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وعرفان ر شك  

 

ما �عد فأتقدم بجز�ل الشكر أبالصلاة ع�� رسو�� الله محمد ص�� الله عليھ وسلم  أبدء

والتقدير إ�� من �انت ل�ا الفضل الكب�� �عد الله سبحانھ و�عا�� �� إنجاز �ذا البحث 

ساندتنا �� القيام ��ذا العمل ولم تبخل علينا  ال�� وإتمامھ أستاذ�ي المشرفة م�� مقلا�ي

  .لقيمة من أجل الوصول إ�� النجاحبالنصائح و المراجع وكذا توج��ا��ا ا

 اللذان زوج�ا لز�ر خشايمية و  أمال  كما لا يفوت�� أن أشكر كذلك �ل من أخ�� 

يم وكذا مساعد�ي بتقد من خلال تقديم �� المراجع ساعد�ي �� القيام ��ذا العمل

 وكذا أشكر أستاذ�ي موشارة حنان ع�� ما قدمتھ �� من نصائح وإرشادات  النصائح

 .قدم �� يد العون و المساعدةوكذا أستاذي الفاضل فنيدس أحمد الذي �و �خر 

ولا أ���� �� شكري �ذا أ�� العز�ز ياسر الذي �ان �� خ�� صديق و أخ من خلال 

ع ، وكذا صديق�� الوفية آمنة و زمي�� حسام ���يع�� �� للقيام ��ذا العمل المتواض

   ذان قدم �� المساعدة .لال

 كذا أشكر زميل�� ندى ال�� ساعدت�� �� القيام ��ذا العمل

 وأشكر كذلك ��نة المناقشة  ال�� ستقوم بمناقشة مذكر�ي المتواضعة 

من خلال تقديم  بة ل�لي�نا الذين ل�م الفضل ع��و أشكر كذلك موظفي وعمال المكت

 المساعدة.

. و اشكر �ل من ساعد�ي من قر�ب أو �عيد  

 س�يلة



 

 ��داء

 

أطال الله �� عمر�ما اللذان �انا  �دي عم�� المتواضع و ثمرة ج�دي إ�� والدي العز�ز�نأ

وقدما �� الدعم والمساعدة للوصول إ�� ما أن عليھ  ،خ�� سند �� �� مشواري الدرا���

 .استطعت اليوم تحقيق ما أصبو إليھفدو��ما ما  ،اليوم

وأخوا�ي أمال و وداد  ،حنانزوجتھ رضوان و و  ،بلال، ياسر كما أقدم إ�دا�ي إ�� إخو�ي 

 .أمي سارةتو و ، وأزواج�ما

 . و�ل من عرف�� ،إ�� �ل زملا�ي �� الدراسةو  ،ياسم�ن، حنان، و صديق�� آمنة

  .زكر�اءو لؤي  ،الصغار آية ولا أ���� الكتاكيت

 س�يلة

   



  شكر وعرفـان

  بعد شكر االله عز وجل، إذ وفقني في إنجاز هذا العمل المتواضع

  أتوجه بعظيم الشكر وخالص الامتنان إلى الأستاذة المشرفة

  " منى مقـلاتي"

  التي لم تبخل علي بإرشاداتها ونصائحها وتوجيهاتها السديدة

التي كان لها بليغ الأثر في إنجاز هذا العمل، وكذا حرصها الدائم  
  لإتمام هذا العمل في أحسن الظروف

كما أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى أعضاء لجنة المناقشة الذين  
ني أن أتقدم بالشكر  وافقوا على مناقشة وإثراء هذا العمل، ولا يفوت

والعرفـان إلى كل من ساعدني من قريب أو من بعيد في أنجاز هذا  
  العمل

  ندى
 

  

  

  



 

  أهدي ثمرة جهدي:

إلى من أوقد أنفسيهما بالحب والحنان بالتضحية والدعم شمعة تنير دربي، إلى من زرعا بذرة  
  نجاحي وسهرا على العناية بها لأقطف اليوم ثمرتها.

  إلى ينبوع المحبة والحنان الذي لا ينضب أبدا، إلى والدتي الحبيبة.

  إلى من علمني، وساندني في الحياة، وكان شغوفـا للحظة كهذه، إلى والدي الحبيب.

  أطال االله في عمرهما، وأمدهما بالصحة والعافية.

  إلى جدتي الغالية والحنونة.
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  ةـــــمقدم

  

نظرا للتطور التكنولوجي والتحولات الناجمة عنه اتسعت المعاملات و المبادلات التجاریة سواء على  
لف المجالات منها الاستثمار، حیث أن الاستثمار هو استخدام مال المستوى المحلي أو الدولي في مخت

الدولة والرفع من میزان المدفوعات  بقصد إنماءه والحصول على ثمره والذي یعد الركیزة الأساسیة لاقتصاد 
ونقل الخبرات والتقنیات الفنیة وكذا خلق مناصب العمل وتقلیص البطالة، بالإضافة لتوفیر العملة الصعبة 

من خلال الاستثمار في كذلك عنصرا فعالا في تدعیم التجارة الخارجیة  التكنولوجیا للدولة، ویعتبرو 
   .الصناعات التي یتم تصدیرها للخارج

ونظرا لهذه الأهمیة انتهجت الجزائر العدید من الإصلاحات خاصة في الجانب القانوني بدءا من قانون 
 ،المتعلق بترقیة الاستثمار الساري المفعول 09-16قانون الاستثمار الإلى غایة  1963لسنة الاستثمار 

من خلال هذه القوانین إلى تشجیع الاستثمار في الجزائر بمنح المستثمرین  یةالجزائر الدولة حیث عمدت 
هذا من  .الاستثماريكان الهدف منها تخفیف أعباء التكالیف على میزانیة المشروع ، جملة من الامتیازات

جهة، ومن جهة أخرى قدمت حمایة خاصة للمشروع الاستثماري بتكریس عدد من الضمانات المالیة 
قضائیة التي توفر للمستثمر العدید من الطرق لتسویة ضمانات و والمتمثلة في حریة تحویل رأس المال 

ات القانونیة التي تتضمن العدید من الضمان كذاو  ،المنازعات التي یمكن أن تنشأ عن المشروع الاستثماري
أ استقرار ومبد ،والأجانب، ومبدأ حریة الاستثمار كمبدأ المعاملة ما بین المستثمرین الوطنیین ،المبادئ

مبدأ حمایة ملكیة المستثمر لمشروعه الاستثماري والذي یعد من أهم وأخطر  وكذا ،النظام القانوني
والذي یمكن  ،دستوري وهو حمایة الملكیة الخاصةره یرتبط بمبدأ باعتبا ،المسائل التي تواجه المستثمر

والذي یعطیها الحق في نزع  ،المساس به وتهدیده بمبدأ دستوري أقوى وهو مبدأ سیادة الدولة على إقلیمها 
 ع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة،كالتأمیم والمصادرة والاستیلاء ونز  ،الملكیة الخاصة بعدد من الصور

  هذه الآلیة من أخطر وأكثر الآلیات انتشارا من الناحیة العملیة.عد وت

   :البحثأهمیة موضوع 

من بین ضمانات الممنوحة للمستثمرین في حالة نزع الملكیة للمنفعة العامة الیعد طرح موضوع 
الجانب ء على موضوعات القانون الإداري عموما، وقانون الاستثمار خصوصا ذو أهمیة كبیرة، سوا
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ومرد ذلك عائد لأهمیة وخطورة مساس هذا النزع بأقدس ما یملكه الفرد ویسعى إلى  ،النظري أو العملي
  الاحتفاظ به وحمایته وهو حق التملك.

تتجلى أهمیته في بحث حقیقة أحكامه النظریة الواردة ضمن مختلف النصوص  ،فعلى المستوى النظري
انونیة المنظمة لهذه الضمانات لیست دوما سهلة التفسیر عند تطبیقها القانونیة، لاسیما وأن المقتضیات الق

  وكانت محل تفاسیر مختلفة من قبل الفقهاء ورجال القانون. من طرف القضاء،

فتعود أهمیة بحث هذا الموضوع فیما یثار أمام الجهات القضائیة في العدید  ،أما على المستوى العملي
  .عملیة النزع من مشاكل وتعقیدات من المنازعات استنادا لما تسببه

  أسباب اختیار الموضوع

  یلي: نذكر مامن الاعتبارات التي أثارت اهتمامنا لبحث هذا الموضوع لیكون محل بحثنا ومستفرغ جهدنا  

  ـ الأسباب الذاتیة:أـ

حول موضوع الضمانات الممنوحة تتعلق هذه الأسباب ابتداء بالرغبة في جمع وإعداد دراسة فقهیة قانونیة 
الذي رغم أهمیته ومحاولة العدید من وهو الموضوع  للمستثمرین في حالة نزع الملكیة للمنفعة العامة،

بما  موضوعات التي تحتاج إلى المزید من البحث و التمحیص،الالباحثین الخوض فیه، إلا أنه یبقى من 
ومساهمة منا في إثراء  یسهل للقارئ الرجوع إلیه، ا الموضوع حتىیجعل عملنا محاولة لجمع شتات هذ

  البحث العلمي المتصل بموضوعات القانون الإداري بوجه عام وقانون الاستثمار بوجه خاص.

  ب ـــ الأسباب الموضوعیة:

ترجع هذه الأسباب إلى طبیعة الموضوع في حد ذاته ضمن ما تشیره هذه الخصوصیة من تساؤلات تقترن 
الضمانات الممنوحة للمستثمرین في حالة نزع الملكیة للمنفعة العامة، وفي جانب آخر فإن بموضوع 

میدان قانون الاستثمار في مسعى متواصل لمواكبة التطورات الحاصلة والظروف المستجدة بشأن هاته 
ل تحصیل الضمانات سواء كانت مالیة أو قضائیة أو قانونیة، وهذا ما یدفع إلى البحث المتواصل في سبی

معرفة قانونیة، خاصة نتیجة التغییر المستمر لقوانین الاستثمار، وعدم وجود دراسة في ظل القانون الجدید 
  .المتعلق بترقیة الاستثمار 09ــــ 16
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  أهداف الدراسة

  یمكن إجمال أهم أهداف الدراسة المقترنة بالموضوع بما یلي:

محاولة تأصیل موضوع نزع الملكیة من جمیع جوانبه لإثرائه نظرا لما یشكله من أهمیة بالغة لدفع ـــــــ 
  عجلة الاستثمار في الجزائر وتنمیة الاقتصاد الوطني 

ــــــ بیان الأهمیة المتوخاة من إقرار هذه الضمانات في حالة النزع، ومعرفة المسار المتبع على ضوء 
والمراسیم، ومدى توفیقها في تحقیق الموازنة بین مصالح المستثمر من جهة  مختلف النصوص القانونیة

  من جهة أخرى والخاصة وتحقیق المصالح العامة

  :مجال الدراسة

یتحدد مجال دراستنا القانونیة بالتنظیم الجزائري من نصوص قانونیة متصلة بالموضوع والآراء الفقهیة مع 
نجد من الأحكام ما یثري هذا الموضوع من حیث لا الرجوع أحیانا إلى بعض التشریعات المقارنة عندما 

  .أو الأحكام القضائیة وكذا المادة الفقهیة النصوص القانونیة

  الدراسات السابقة:

إن التطرق لموضوع الضمانات الممنوحة للمستثمرین في حالة نزع الملكیة للمنفعة العامة، وجمع المادة 
، یجعلنا نقف على عدد من الدراسات نصوص القانونیة المتصلة بالموضوععلى ال والاطلاعالعلمیة حوله 

السابقة بشأن هذا الموضوع وعملیة عرضها تمكننا من أن نحدد الجوانب التي نراها شاملة ومكثفة في 
، ومن جهة أخرى النقائص التي نراها في هذه الدراسات والتي هي في نظرنا تشكل الدراسة من جهة

  عن الإحاطة بالموضوع ونعرض من بین هذه الدراسات:قصورا 

بجامعة منتوري قسنطینة  دكتوراهدراسة تحلیلیة لمناخ  الاستثمار في الجزائر، رسالة بعنوان ناجي حسین 
من خلال قوانین الاستثمار الجزائر ودوره في جذب الاستثمار،  تناولت دراسة شاملة لمناخوهذه الدراسة 

  .03ـــ01إلى غایة الأمر  1963تثمار لسنة بدءا من قانون الاس

،  دكتوراهرسالة  ،وكذا دراسة حسین نوارة بعنوان الحمایة القانونیة لملكیة المستثمر الأجنبي في الجزائر
حیث تناول فیها الباحث حق الدولة في نزع الملكیة وآلیات المقررة  ،بجامعة مولود معمري تیزي وزو
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من وجهة نظر القوانین تناول الموضوع تمن إیجابیات هذه الدراسة أنها  هلحمایة ملكیة المستثمر، حیث أن
   الدولیة. الداخلیة للدولة المستضیفة للاستثمار وكذا في ظل الاتفاقیات

كون أن القوانین في تغیر  09ـــ16ت أنها لم تتم في ظل القانون الجدید الدراسا هذهمن سلبیات  هغیر أن
  ر بل تمت في ظل القوانین الملغاة.مستم

ونتیجة للنقائص التي اعترت هذه الدراسات، جاءت دراستنا لهذا الموضوع محاولة منا لتغطیة هذه 
  نه.  النقائص وكذا إثراءه من الجانب العلمي لتمكین الغیر من الاستفادة م

  :المعترضة الصعوبات 

لسعي رغم الاستعانة بتلك الدراسات إلا أنه اعترض سبیلنا صعوبات وعوائق تعترض أي باحث أثناء ا
أهم هذه الموضوع وصولا إلى وضع اللمسات الأخیرة، ومن  اختیارمن  لإنجاز البحث العلمي ابتداء

قلة المراجع القانونیة المتخصصة في مجال  ،في إنجاز هذا البحث نذكرالصعوبات التي واجهتنا 
الاستثمار وكذا كثرة التعدیلات التي تلحق القوانین المرتبطة به، كما أن غیاب المؤلفات الجزائریة 
المتخصصة في هذا الموضوع فوت علینا فرصة الاستئناس بها وهذا ما شكل عائقا قویا أمام تحدید موقع 

  الجزائریین بما یتناسب وطبیعة هذا الموضوع هذه الفكرة من زاویة آراء الشراح

  البحث: شكالیةإ

أو  باعتبار أن الملكیة الخاصة من المبادئ الدستوریة المكفولة للأفراد سواء كانوا مدنیین
وشروط  لمبدأ سیادة الدولة على إقلیمها لا یتم إلا وفقا لإجراءاتفإن المساس بها وفقا تجار(مستثمرین)، 

الاتفاقیات الدولیة في هذا الشأن، بناء على ذلك قانونیة خاصة وهو ما تضمنته القوانین الوطنیة وكذا 
إلى أي مدى ساهمت الضمانات المكرسة في ، تثار الإشكالیة المحوریة والتي تتبلور على النحو التالي

ن الداخلیة والاتفاقیات الدولیة في حمایة ملكیة المستثمر خاصة في مجال نزع الملكیة للمنفعة القوانی
  وتتفرع عن هذه الإشكالیة جملة من التساؤلات الفرعیة ندرجها كما یلي: ؟العامة

  ـــــــ ما المقصود بنزع الملكیة وما الإجراءات المتبعة في ذلك؟ 

  ـــــــ ما المقصود بالاستثمار؟
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  إلى أي مدى وفرت الضمانات الوطنیة حمایة للاستثمار وحقوق المستثمرین؟ـــــ 

  منهج الدراسة:

اعتمدنا  ،لبلوغ هدفنا من الدراسة في التعامل مع الإشكالیة المثارة والإجابة على التساؤلات الفرعیة عنها
لمنهج المقارن على منهجین لتلاؤمهما مع موضوع البحث ومسایرتهما لمقتضیات دراسته، كان أولهما ا

بعض التشریعات المقارنة من عملیة النزع، وكذا في محاولة إجراء مقارنة بین  ناویبرز ذلك عند استعراض
تم اعتماده أساسا في كامل  هذا المصطلح وبعض المصطلحات المشابهة له، أما المنهج الثاني الذي

   .أجزاء البحث هو المنهج التحلیلي الاستقرائي

  خطة الموضوع:

  أن نقدمه ضمن خطة ثنائیة مكونة من فصلین:   یناأارتبالنظر لسعة الموضوع وضرورات الإلمام بعناصره 

  .خصصناه للإطار المفاهیمي لنزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة الفصل الأول: 

   .للآلیات المقررة لحمایة ملكیة المستثمرین في حالة نزع الملكیة للمنفعة العامةخصصناه :الفصل الثاني 

 .والاقتراحاتوأنهینا هذه الدراسة بخاتمة ضمناها أهم النتائج 



  
  
  
  
  
  الأول الفصل

  الإطار المفاهیمي لنزع الملكیة الخاصة 
 للمنفعة العامة
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  الفصل الأول
  الخاصة للمنفعة العامة الإطار المفاهیمي لنزع الملكیة

  

 هایقتضي أن تفضل االعامة،  ممتسعى الإدارة في مختلف الأنشطة التي تمارسها إلى تحقیق المصلحة 
تمس بحق الملكیة  دفإنها ق الغرض،وفي سبیل تحقیقها لهذا  .)1(على مصالح الأفراد الخاصة هاوترجح

إتباع هذا الإجراء  بید أن ،دستوریا او محمی احق الملكیة مصانكان  نحتى وإ  النزع،إجراء  من خلال
  .)2(المقابل العادل و المنصف بتمكینه منمرهون باحترام الإدارة لحقوق المنزوع ملكیته 

عنویة للحقوق إذا كان نزع الملكیة الخاصة من أجل المنفعة العامة، یعد وسیلة لاكتساب الأشخاص الم
فإنه یتوجب قبل اللجوء إلى هذا الإجراء محاولة إقناع المالك بكل الوسائل المشروعة العینیة العقاریة، 

بناء على ذلك سنحاول في هذا الفصل تبیان المقصود بعملیة نزع الملكیة الخاصة للمنفعة ،  و الأخرى
من خلال مبحثین على النحو العامة، ثم تحدید الإجراءات الواجب إتباعها، وهو ما سیكون محل دراسة 

 :التالي

  المبحث الأول: مفهوم نزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة

  ت نزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة المبحث الثاني : إجراءا

  

  

  

  

  

                                                 
 .07، ص1996مصر، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،  :ماجد راغب الحلوـــ ـ1
  .06، ص2007 الجزائر، الوجیز في القانون الإداري، ،الطبعة الثانیة، دار جسور للنشر والتوزیع ، :بوضیاف عمار ـــ ـ2
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  المبحث الأول

  مفهوم نزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة

  

ة الأفراد  إن نزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة من الموضوعات الهامة لما لها من أهمیة بالغة في حیا
سنتطرق في هذا المبحث إلى تعریف نزع الملكیة الخاصة للمنفعة  ممتلكاتهم. وعلیهوالتي تمس بحقوقهم و 

  العامة،  ثم بیان موضوعها، وأخیرا الأشخاص الذین لهم حق نزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة.

  

  المطلب الأول

  تعریف نزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة

  

ثم ضبط مصطلح المنفعة العامة،  صة، د المقصود بنزع الملكیة الخاسنتناول في هذا المطلب تحدی
وتسلیط الضوء حول موقف المشرع الجزائري من مسألة نزع الملكیة،  ثم تبیان الخصائص الممیزة لعملیة 

  نزع الملكیة الخاصة. وأخیرا تمییز نزع الملكیة الخاصة عن بعض المصطلحات المشابهة لها.

  لعامة الفرع الأول: معنى نزع الملكیة الخاصة للمنفعة ا

تجدر الإشارة إلى أنه قبل تحدید المقصود بنزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة،  یتعین ضبط معنى 
  یلي: المنفعة العامة كما

  أولا : معنى المنفعة العامة 
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تم ابتكار فكرة المنفعة العامة في الأصل من أجل إیجاد تبریر للقیام بعملیة نزع الملكیة الخاصة للمنفعة 
،ففي آخر القرن التاسع عشر، ومع بدایة القرن العشرین ومع انتشار فكرة المرفق العام، أخذت )1(العامة

مكانها في نزع الملكیة الخاصة، بمعنى اللجوء إلى نزع الملكیة الخاصة لا یكون مسوغا قانونا إلا إذا 
لحة العامة. ومنه تقرر من أجل احتیاجات تشغیل المرافق العامة، ثم أصبحت الفكرة واضحة وهي المص

واستقرت الدساتیر على ربط نزع ، ة العامة في فكرة المصلحة العامةوبالمفهوم الواسع اندمجت المنفع
  .)2(الملكیة الخاصة مع فكرة المنفعة العامة 

وعلیه فإن المنفعة العامة تنحصر في مرافق الصحة،  التعلیم،  النقل بكل أنواعه، التربیة، الإسكان،  
،  و كذلك كلما كان العمل المزمع إنجازه )3(كل مخطط یهدف إلى التنمیة المحلیة و الوطنیة والدفاع و

  .)4(فإن النفع العام شرط جوهري وأساسي في عملیة نزع الملكیة بالتالي، ینطوي على تحقیق الصالح العام

یتعین تغلیب  نهاوحیإذن المنفعة العامة تتولد حینما تتصادم المصلحة الخاصة مع المصلحة العامة  
  .)5(المنفعة العامة 

وعلیه ففكرة المصلحة العامة تتضمن النفع سواء كان مادیا أو معنویا ومتى وجدت مصلحة عامة أمكن 
  .)6(القول أن هناك انتفاع مادي أو معنوي لجمیع الناس

  .)7(العامةوبالتالي فالقیود المفروضة على الملكیة للمصلحة العامة یفترض أنها مفروضة للمنفعة 

                                                 
حول وطني ملتقى  مجمع مداخلات ،الرقابة على شرط المنفعة العامة محمد: سلطات القاضي الإداري في إقلولي ــــــ1

  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، 2011أفریل   27و26یومي  ، منظمسلطات القاضي الإداري في منازعات الإداریة
 .02قالمة، ص 1945ماي  08جامعة 

داري للأموال، الأملاك العامة و نزع الملكیة للمنفعة العامة، الكتاب الأول، دار النهضة محمد عبد اللطیف: القانون الإ ــــ2
  .322و318و  291، ص2014، العربیة للنشر، القاهرة

  .19ص، 2014نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع ،الجزائر،  :مرداسي نور الدین ـــــ3
 33ص ص ، الجزائر،1996لسنة  2نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة ،المجلة القضائیة، العدد :كروغليمقداد  ـــــ4
 .34ـــ

  .20ص، سابقمرجع  :نو الدین مرداسي ــــ5
الإداري و الدستوري، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة  نالقضاء یحمایة الملكیة الخاصة في : عبد سعد دسوقيـــ  6

  .95.ص  2012مصر، للنشر،
 .241، ص2000نظام الملكیة، منشأة المعارف للنشر والتوزیع، الإسكندریة،  :مصطفى محمد الجمال -7
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وتعتبر فكرة المنفعة العامة مهمة في مجال التصرفات الإداریة،  على اعتبار أن العمل الإداري الصادر 
 .)1(عن السلطة الإداریة في مجال نزع الملكیة لا یكون صحیحا إلا إذا كان الهدف منه تحقیق النفع العام

إلا أنه لم یتم تقدیم تعریفا سواء من  هذا الشرط، ورغم أن المشرع قد علق نزع الملكیة الخاصة على توافر
ومرد ذلك أنه لیس لها مفهوم شكلي، وإنما لها مفهوم مادي مرتبط  ، التشریع أو الفقه أو حتى القضاء

  .)2( بمضمون العملیات التي تباشرها الإدارة

منافع،  وقد تكون مصدر المنفعة هي الاسم للواحدة من ال" وعلیه یمكن تعریف المنفعة العامة على أنها:
للنفع وما یترتب على العمل النفع، أو یمكن حمله على النفع ولقد أطلقت المنفعة بمعنى الخیر والإفادة. 

  ".كما أطلقت بمعنى المصلحة وهي الصلاح و صلح الشيء كان نافعا ومناسبا

  .)3("معینة لدى الفردالشعور باللذة أو السعادة المتولدة من إشباع حاجة " وعرفت أیضا بأنها:

مجموع العملیات التي ترمي إلى خدمة المجتمع على القدر الذي تكون "كما یمكن تعریفها على أنها:
  .)4("مصلحته و فائدته تبرر التضحیة بالملكیات العقاریة للأفراد

تعویض قیام السلطة الإداریة بحرمان المالك من عقاره جبرا لتخصیصه للمنفعة العامة مقابل " أوهي:
  .)5("عادل

نب إلحاق أضرار بأفراد المجتمع تج يالاجتماعیة،  وهوللمنفعة العامة أهمیة كبیرة تحققها منها المنفعة 
والصحة العمومیة وإطار الحیاة بصفة عامة. وكذا المنفعة الاقتصادیة التي والبیئة التي یعیشون فیها، 

                                                 
، السلطة التقدیریة للإدارة، دراسة مقارنة، بحث مقدم لنیل درجة الماجستیر من المعهد العالي للقضاء :أوهاب ـنذیرـــــ 1

  204ص.، بدون سنة نشردیةو المملكة العربیة السع الریاض، جامعة الإمام محمدین سعود الإسلامیة،
تخصص  في القانون، نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة ،مذكرة لنیل شهادة ماستر :سمیة رمیلي وسامي حفار ـــ2 

  32.ص2015ـــ 2014، قالمة ،1945ماي8كلیة الحقوق ،جامعة ، منازعات إداریة 
دراسة مقارنةـ ، الجزء الأول، دار الهدى للنشر  التصریح بالمنفعة العمومیة في نزع الملكیة، :سهام يبرا هیم ـــــ 3

 19.20.ص ص2012والتوزیع،الجزائر ،
  32رمیلي سمیة و سامي حفار، المرجع السابق. ص ــــ 4

  27صالسابق.المرجع  :ماجد راغب الحلو ــــ5 
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وإقامة المناطق  موانئة لذلك الغرض كإنشاء تعتبر أهم منفعة تحققها الدولة في إطار نزع الملكی
  .)1(الاستراتیجيمطارات....الخ من المشاریع ذات البعد  ، الطرق السریعة، الصناعیة

فإن الأعمال التي تجیز نزع الملكیة للمنفعة العامة لتنفیذها، یجب أن تكون من أعمال المنفعة  ه، وعلی
  .)2(العامة

  معنى نزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة ثانیا :

  / تعریف نزع الملكیة الخاصة من الناحیة الفقهیة:1

إجراء إداري،  تلزم بموجبه الإدارة أحد "تعددت التعاریف الفقهیة لنزع الملكیة الخاصة ,حیث عرفت بأنها :
ق أهداف النفع العام مقابل الخواص التنازل عن ملكیته العقاریة أو أحد حقوقه العینیة العقاریة لتحقی

  .)3("عادل و منصف مسبق تعویض قبلي أو

نزع " و "نزع الملكیة تعتبر وسیلة لدمج أموال خاصة في نطاق الملكیة العامة" كما عرفت على أنها:
الملكیة للمنفعة العامة لیس إلا إجراء من شأنه حرمان مالك عقار معین من ملكه جبرا لتخصیصه للمنفعة 

  .)4("مقابل تعویض عادلالعامة 

سلطة معترف بها للإدارة فرضتها طبیعة الخدمة  ينزع الملكیة للمنفعة العامة ه "و عرفت أیضا بأنها: 
لأنه لا یمكن أن یقرر النزع لمجرد أنه عملیة تهدف لحرمان الغیر من ملكیته، بل أنه تقرر  ، العامة

  .)5("مدرسة و غیرها بهدف أداء خدمة عامة كإقامة طریق أو جسر أو إنشاء

                                                 
  2المرجع السابق. ص :إقلولي محمد ـــــ1 
  56ص، 2006، نزع الملكیة للمنفعة العامة، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة :أنور طلبة ــــ2 
 103.ص2010،هومة للنشر والتوزیع ،الجزائر دار الملكیة العقاریة وفقا لأحكام التشریع الجزائري ،:لیلى طلبة  ــــ3

،سلطات القاضي الإداري في المنازعات الناشئة عن التعویض الناتج عن نزع الملكیة الخاصة للمنفعة  :فیصل الوافي ــــ4
، قسم العلوم 2011أفریل  27و26یومي  ملتقي سلطات القاضي الإداري في المنازعات الإداریة، مجمع مداخلات العامة ،

  2ص قالمة، ،1945ماي  8جامعة  القانونیة و الإداریة،
 72ص ، ،مرجع سابق :عمار بوضیاف ـــ5
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وسیلة مخولة للأشخاص الإداریة،  یمكن اللجوء إلیها لاكتساب ملكیة الأشیاء العقاریة والمادیة  "وهي:
بل دفع وتتمثل بصفة جوهریة في رفع ید الحائز نهائیا وكلیا وبصفة متتابعة، لنقل ملكیة هذه العقارات مقا

  ")1("ذلك من أجل المنفعة العامةتعویض محدد و 

قید قانوني بموجبه تجبر الإدارة الفرد التنازل عن " كما تعرف نزع الملكیة العقاریة للمنفعة العامة بأنها:
  .)2("بغرض إنجاز أعمال ذات منفعة عمومیة  ملكیته الخاصة مقابل تعویض مسبق و عادل و منصف

 عنز «الأردني: في التشریع  الاستملاككما یمكن تعریف نزع الملكیة للمنفعة العامة المراد بمصطلح 
  .)3("الملكیة قهرا عن مالكها بواسطة الإدارة الحكومیة من أجل المنفعة العامة و مقابل تعویض عادل

إجراء قانوني تلجأ إلیه الدولة و المؤسسات العمومیة الأخرى لإلزام الخواص على ": كما عرفت على أنها
  .)4("العامة مقابل تعویض مناسب التخلي عن ملكیاتهم العقاریة من أجل المنفعة

إجراء بمقتضاه تنزع الملكیة الخاصة لتتحول إلى ملكیة عامة لدواعي النفع العام،  وتحت " وهي أیضا:
  .)5("رقابة القضاء المختص 

عملیة إداریة بواسطتها تقوم الإدارة بإلزام أحد الخواص على التخلي عن ملكیته العقاریة التي " و كذلك:
  .)1("تكون في حاجة إلیها لتحقیق هدف یرتبط بالمصلحة العامة 

                                                 
الحمایة القانونیة لحق الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في :صنوبر أحمد رضاـــ ـ1 

  241ـ 240.ص 2016ـ 2015، دبلقا یأبي بكر كلیة الحقوق، جامعة ،القانون الخاص
  قسم عقاري،، قیود الملكیة العقاریة،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق ،قانون خاص: خوادجیة سمیحة حنان ـــــ 2

  98.ص2008_2007قسنطینة ، ،،جامعة منتوريقكلیة الحقو 
مجلة  "نزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة في التشریع الأردني "،:فیصل شنطاوي و أسامة الحناینة و سلیم حتاملة  ـــ3

 85. ص2015جانفي،، 121،العدد و القانون دفاتر السیاسة
الطبعة  المطبعة النجاح الجدیدة، ،والسكنىالسیاسة العقاریة في میدان التعمیر  :الهادي مقداد وعبد الرحمن البكریوي ــــ4

 .154.ص 2000الأولى، الدار البیضاء، المغرب ،

 مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة و القانونیة" لاستملاك:ا"المفهوم القانوني للمنفعة العامة في نطاق  :نجم الأحمد ـــــ5
   18. ص2013 الأردن، ،العدد الثاني،29،المجلد 
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عملیة یتم بمقتضاها نقل ملكیة عقار مملوك لأحد الأفراد إلى شخص عام بقصد  "وعرفت أیضا بأنها:
  .)2("تعویض عادل المنفعة العامة و نظیر

من مالكه الأصلي تحقیقا  هو التصرف القانوني الذي تتخذه الدولة بهدف نزع ملكیة عقار"وكذلك : 
  .)3("مقابل تعویض عادل و العامة للمصلحة

  .)4("حرمان المالك من ملكه بغیر إرادته لتخصیصه للمنفعة العامة "وكذلك :

الأموال المملوكة للأفراد جبرا أو طوعیة طبقا للقانون أو بناء على قیام الإدارة باتخاذ إجراءات نقل "وهي: 
  .)5("قانون إلى شخص عام بقصد المنفعة العامة ونظیر تعویض

  القانونیة:/ تعریف نزع الملكیة الخاصة من الناحیة 2

الملكیة هي حق التمتع بقوله: "674عرف المشرع الجزائري الملكیة في القانون المدني ضمن نص م
  ".یستعمل استعمالا تحرمه القوانین والأنظمة  التصرف في الأشیاء بشرط أن لاو 

ولم یحدد نوع  التصرف، المادة نرى أن المشرع الجزائري أعطى للشخص حق التمتع و نص هذه  باستقراء
 واشترط أن لا تستعمل إلا ضمن ما عام.وهو مصطلح فقط، تكون في الأشیاء اعتبرها بحیث  یةالملك
  الأنظمة.و  القوانینبه  یسمح

                                                                                                                                                         
مشتركة بین المجلس  دعوى رفع الاعتداء الممارس من طرف الإدارة على أراضي الغیر،ندوة: عبد الجواد الراسيـــــ 1

، سلسلة 2002ینایر  17ـ  16الأعلى و محكمة النقض المصریة حول دور القضاء في حمایة حقوق الإنسان، یومي 
  97. ص2005ـ  5دفاتر المجلس الأعلى، المملكة المغربیة، العدد 

 2004ار النهضة العربیة للنشر، القاهرة، الطبعة الأولى، د ،نزع الملكیة الفكریة للمنفعة العامة: سعید سعد عبد السلام ــــ2 
 18.ص

 مجلة العلوم ،"القضائي في منازعة التعویض عن نزع الملكیة للمنفعة العامة ـدراسة مقارنةـ صختصاالا:" أحلام حراش ــــ 3
 30.ص 2016العدد الثاني عشر،جانفي  ،، جامعة ا لشهید حمة لخضر ،الوادي ،الجزائر القانونیة و السیاسیة

الطبیعة القانونیة للمال العام وأسس حمایته، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي : أنویجي إبراهیمأحمد  ـــــ4
 39.ص2016للنشر،الإسكندریة،

 33.ص2014القاهرة،  یونیتد للإصدارات القانونیة ، وجدي شفیق فرج، المفید في نزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة، ـــــ5
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 ، الجزائري على عدم حرمان أي أحد من ملكیته إلا بنص القانون ت أحكام القانون المدنيكما نص
  .)1(وأعطى للإدارة حق نزع الملكیة بشرط تعویض عادل و منصف

الملكیة نزع العامة، قواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة المحدد لل 11-91القانون رقم  فكما عر 
یعد نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة طریقة استثنائیة،   "منه بأنها : المادة الثانیة ضمن نص 

لاكتساب أملاك أو حقوق عقاریة، ولا یتم إلا إذا أدى انتهاج كل الوسائل الأخرى،  إلى نتیجة سلبیة . 
وزیادة على ذلك،  لا یكون نزع الملكیة ممكنا إلا إذا جاء تنفیذا لعملیات ناتجة عن تطبیق إجراءات 

وأعمال  منشآتل التعمیر والتهیئة العمرانیة،  والتخطیط تتعلق بإنشاء تجهیزات جماعیة و نظامیة مث
  .)2("كبرى ذات منفعة عمومیة 

لا یتم نزع الملكیة إلا في إطار " منه بقولها: 20في المادة  1996و دستور  1989كما عرفها دستور 
  .)3("القانون. ویترتب علیه تعویض قبلي عادل و منصف

  أن كلا من الدستورین عرفا نزع الملكیة بنفس الطریقة. یلاحظ

لا بقولها: "منه  21ضمن الإطار ذاته عرف الدستور الأردني نزع الملكیة للمنفعة العامة في نص المادة 
  .)4("یستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة وفي مقابل تعویض عادل حسبما یعین في القانون

یتم نزع الملكیة إلا في إطار  لا،بقولها: "2016التعدیل الدستوري لسنة ن م 20المادة  أیضاكما عرفتها 
  ".ویترتب علیه تعویض عادل و منصفالقانون، 

                                                 
انون المدني المؤرخ قالمتضمن ال26/9/1975المؤرخ في  58- 75من الأمر  677و 674المادتین  انظرــــ ـ1

 31عدد  .ج ر2007مایو  13المؤرخ في  05ـ07المعدل و المتمم بالقانون 30/9/1975في
. 21،ج ر عدد یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة 1990/ 27/4المؤرخ في 11-90قانون  ــــ 2

 694ص 
یتعلق بنشر نص تعدیل الدستور  1989فبرایر 28الموافق ل1409رجب عام  20مؤرخ في18-89مرسوم رئاسي  ـــــ3 

 9عدد  .ج ر1989فبرایر 23الموافق علیه في استفتاء 
لنشر والتوزیع محمد جمال مطلق الذنیبات:الوجیز في القانون الإداري،دار العلمیة الدولیة ودار الثقافة ل ــــ4 

  23ص  ،2003،عمان،الأردن،



  الخاصة للمنفعة العامة الإطار المفاهیمي لنزع الملكیة: الفصل الأول
 

 
14 

مقارنة مع دستور قبلي یستشف من استقرائنا لمضمون هذه المادة أن المشرع الجزائري ألغى كلمة  ما
1996.  

  الثاني: خصائص نزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة  الفرع

الآلیات المعتمدة من طرف الدولة،  لتكوین رصید  ىالعامة،  إحدیعد إجراء نزع الملكیة الخاصة للمنفعة 
حیث .)1(عامةللإدارة كونها سلطة  امقرر  اعقاري مهم للقیام بمشاریع اقتصادیة واجتماعیة،  باعتباره امتیاز 

هدف إلي تحقیق المنفعة العامة، إذ تلتزم الدولة بموجبها أن تدفع یإجراء جبري و تعتبر طریقة استثنائیة، 
  تعویض عادل ومنصف،  لكل متضرر منها، وسیتم شرح كل خاصیة على حدى كمایلي:

  أولا: طریقة استثنائیة

ك فقد أحاطها  المشرع بقیود یجب ولذل یعود ذلك إلى درجة الخطورة التي تشكلها على الملكیة الخاصة،
احترامها ومراعاتها قبل الشروع فیها، أي أن الإدارة لا تلجأ إلیها إلا بعد استنفاذ كل الطرق الودیة 

.لكن إذا رفض المالك أو تمسك بطلبات مبالغ فیها،  فهنا تلجأ الإدارة إلى إجراءات نزع )2(القانونیة
موال، ولهذا یعتبر نزع الملكیة اعتداء خطیر على الملكیة، حیث الملكیة، التي تسمح لها بتملك تلك الأ

یعتبر إحدى المظاهر النموذجیة لعدم المساواة بین الإدارة حارسة المصلحة العامة والأفراد،  الذین لا 
یحمون إلا مصلحتهم الخاصة،  ومن هذا المنطلق یستمد إجراء نزع الملكیة،  طابعه الاستثنائي من كونه 

إلا إذا أدى انتهاج الوسائل الأخرى، إلى نتیجة سلبیة قصد حمایة الملكیة الخاصة من التصرفات  یتم لا
  .)3(غیر المشروعة

  ثانیا : طریقة جبریة 
                                                 

ع الحمایة الدستوریة والقانونیة في حق الملكیة الخاصة ـدراسة مقارنةـ ، دار زهران للنشر و التوزی :إكرام فالح الصواف  ـــــ 1
 .115و 114ص  ص ،2010،عمان، الأردن ،

النظام القانوني لنزع الملكیة العقاریة للمنفعة العامة،مداخلة ضمن فعالیات الملتقى الوطني حول : محمد الصغیر بعلي ــــ2
،  1945ماي8الملكیة العقاریة الخاصة والقیود الواردة علیها في التشریع الجزائري ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة 

  .29،.ص،2013سبتمبر26ـ25یومي  قالمة ،
التعویض في مجال نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة في التشریع الجزائري ،مذكرة مكملة من متطلبات  :لدرقیق خا ــــ3 

نیل شهادة الماستر في الحقوق ، تخصص قانون إداري ، قسم العلوم القانونیة .كلیة الحقوق ،جامعة محمد خیضر، بسكرة 
  .15ص، 2014ـ2013
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یعتمد إجراء نزع الملكیة على امتیازات السلطة العامة،  التي تتمتع بها الإدارة والتي من نتیجتها المساس 
بحق الملكیة،  فلذلك یجب إخضاعه إلى قواعد قانونیة یحددها كل من الدستور و القانون،  قصد حمایة 

الذي 1958لسنة انون الفرنسي الأفراد ضد التصرفات غیر الشرعیة وسوء استعمالها،  مع العلم أن الق
كان یجري العمل به في الجزائر، یقسم إجراء نزع الملكیة إلى مرحلتین :مرحلة إداریة، و مرحلة قضائیة،  
فالقاضي هو الذي یأمر بنزع الملكیة بموجب أمر قضائي،  أما في الجزائر فإن القاضي لا یتدخل إلا إذا 

  .)1(هو الشيء الذي یقلل من دوره في حمایة حق الملكیةرفعت أمامه دعوى، من طرف أحد الطرفین و 

  ثالثا : قصد تحقیق المنفعة العامة

من  2رةقف ةالمادة الثانیوقد جاء في  ، یحق للإدارة نزع الملكیة من أجل مصلحة غیر المصلحة العامة لا
یكون نزع الملكیة ممكنا، إلا إذا جاء تنفیذا لعملیات ناتجة عن تطبیق إجراءات  أنه لا 11- 91قانون

نظامیة،  مثل التعمیر والتهیئة العمرانیة والتخطیط، تتعلق بإنشاء تجهیزات جماعیة ومنشآت وأعمال كبرى 
  .)2(ذات منفعة عمومیة 

ع الملكیة من أجل المنفعة العامة، والمقصود بالمنفعة العامة، وفقا لما جاء في المرشد حول إرشادات نز 
الصادر عن وزارة الداخلیة و الجماعات المحلیة، كل عملیة تستجیب لحاجات تتعلق بالصالح العام حیث 
أن الصلاحیات المخولة للإدارة في هذا المجال،  تستمد أساسها القانوني من طبیعة المشاریع المراد 

  .)3(إنجازها من طرف المستفید

  بل تعویض عادل و منصف رابعا : مقا

ملكیته،  إن عملیة نزع الملكیة للمنفعة العامة،  تسبب بدون شك أضرار مباشرة للمالك الذي تنزع منه 
هذه الوضعیة تستوجب . نظرا لحرمانه من ماله،  خاصة وأن العقار یمثل في حد ذاته ثروة اجتماعیة

 لولا یشكتعویض المالك عن الأضرار المترتبة عن نزع الملكیة، اتجاه الإدارة نازعة الملكیة و المجتمع، 
من 677المادة التعویض ثمن للعقار المنزوع وإنما هو إصلاح للضرر المترتب عنها،  للمالك طبقا لنص 

                                                 
، النظام القانوني لنزع الملكیة للمنفعة العامة في التشریع الجزائري،رسالة ماجستیر في القانون الإداري: وناس عقیلة ــــ1 

  .06ص، 2006قسم العلوم القانونیة ،كلیة الحقوق،جامعة لحاج لخضر،باتنة ،

 104ص، مرجع سابق :لیلى طلبة ــــ2
 106ص، مرجع سابق : رقیق خالد ــــ3
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و المرسوم التنفیذي  11- 91المؤكدة بالقانون ق م ج التي تشترط أن یكون التعویض عادلا ومنصفا و 
  .)1(له

أما المادة الأولى من ،  نصت على أن یكون التعویض منصفا وعادلا القانون المدنيمن  677فالمادة 
منصف،  مقابل تعویض قبلي عادل و  نالعامة،  یكو نصت على أن نزع الملكیة للمنفعة  11- 90قانون 

  المادتین.هو الاختلاف الموجود بین  اوهذ

ویشترط توفر  الشروع في إجراءات نزع الملكیة، أن التعویض یتم قبل، ویقصد بالتعویض القبلي
 3 المادةعن الأملاك والحقوق المطلوب نزعها حسب  المالیة  اللازمة للقیام بالتعویض القبلي الاعتمادات

  .)2(سالف الذكر  11-91القانونفقرة أخیرة من 

  لم یتم: أنه یمتنع على الإدارة وضع یدها العقار ما كما

  قبول مبلغ التعویض المقترح من طرف المالك. - 

  .)3(إیداع مبلغ التعویض لدى الخزینة العمومیة والحصول على رخصة قضائیة لنقل الملكیة  - 

  نزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة تكریس المشرع الجزائري لحق الدولة في الثالث:الفرع 

نظرا للأهمیة التي یولیها المشرع الجزائري لحقوق الأفراد وحمایتها، فقد نص في العدید من القوانین 
والدساتیر علیها ورتب جزاءات على انتهاكها، وكون الدولة تسعى لتحقیق مصالح لأفرادها، فقد منح 

  عدة، ومن بینها حق نزع الملكیة الخاصة تحقیقا للمنفعة العامة .القانون للدولة حقوقا كثیرة في مجالات 

 وهذا ما سنحاول تبیانه في هذا الفرع من خلال النص علیها في الدساتیر أولا، والتشریعات العادیة ثانیا،
  الاتفاقي.وأخیرا ضمن نصوص القانون 

                                                 
تخصص منازعات ،كلیة الحقوق والعلوم  اضرات في منازعات نزع الملكیة، لطلبة الماستر،مح :بوصنوبرة خلیل ــــ1

  35ص ،2016ـ2015، قالمة، 1945ماي8السیاسیة، جامعة 

التعویض عن نزع الملكیة للمنفعة العامة في التشریع الجزائري ، مذكرة ماجستیر في القانون العقاري، : زوبیر ةبرا حلی ــــ2
  85ص،  2008قسم العلوم القانونیة ،كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة ، 

  .114،ص 2003،جزائرـ حمدي باشا عمر، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة ، دار هومة للنشر والتوزیع ، ال3
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  أولا : في الدساتیر 

احة، إذ كان النظام الاشتراكي السائد سابقا،  یرفض أول دستور كرس نزع الملكیة صر  1989یعد دستور 
ذلك وأبدى المشرع الدستوري رغبته في تغییر الأوضاع السائدة القائمة بهدف تحقیق التنمیة الاقتصادیة،  
والنهوض بالاقتصاد الوطني للحاق بركب الدول المتقدمة، عكس ما كان سائد في النظام الاشتراكي، الذي 

،  والذي قصد من وراءه المشرع بالنص صراحة على نزع الملكیة للمنفعة العامة، في فشل في تحقیق ذلك
الأجنبیة بتوفیر أقصى قدر  الاستثماراتالدستور بتهیئة الظروف الملائمة وتوفیر الجو اللازم، لاستقبال 

  ممكن من الحمایة للمال الأجنبي.

یدخله ضمن نزع الملكیة لتعارضه مع ذلك،   على التأمیم ولم 1989لم ینص المشرع الجزائري في دستور 
  منه بصفة عرضیة. 17واكتفى بالنص علیه ضمن م

  

لم یختلف موقف المشرع الجزائري من إقرار حق الدولة في نزع الملكیة،  بالنظر  1996وبصدور دستور 
التعدیلین كما نص كذلك  ،)1(لخروج الدولة من الحقل الاقتصادي وفتح الباب أمام المبادرة الفردیة 

  .)2(على حق الدولة في نزع الملكیة، 1996لدستور  ینالمعدل 2016و 2008 الدستوریین لسنة

  ثانیا : في التشریعات العادیة 

بینها  نالعادیة،  ومنص المشرع الجزائري بخصوص حق الدولة في نزع الملكیة صراحة في التشریعات 
  منه.678المادة و 677المادة القانون المدني ضمن نص 

                                                 
نزع الملكیة بین الشرعیة و المشروعیة وحقوق الغیر في التشریع الجزائري والقانون الدولي ، مذكرة لنیل :أمزیان وهیبة ــــ1 

الجزائر، نوقشت   بوقرة، بومرداس، أمحمدشهادة الماجستیر في الحقوق، فرع قانون أعمال ، كلیة الحقوق،جامعة 
  44ـ 43ص ، 4/10/2009
لا یتم نزع الملكیة إلا في إطار القانون، ویترتب علیه تعویض :"2008التعدیل الدستوري لسنة من  20المادة  تنص ــــ 2

 "عادل، و منصف
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وكذا القانون  48ـ- 76الأمر  يالعامة المتعاقبة،  فعلى هذا الحق قوانین نزع الملكیة للمنفعة  تضمن كما
 كیفیة تطبیق قانونالمحدد ل 186-93المرسوم  ، وكذلكالمحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكیة 11- 91
  سالف الذكر.11- 91

المتضمن 277-63أولها قانون  نالاستثمار، وكااعترف المشرع الجزائري بنزع الملكیة في قوانین  كما
یكون نزع  ثالمتضمن قانون الاستثمار، حی284- 66هذا الحق بصدور الأمر  وقد تأكدالاستثمار، قانون 
  .)1( ذلكبنص تشریعي في حالة تطلب الأمر أو الظروف ة الملكی

في نص المادة  12ـ93المشرع الجزائري كذلك على نزع الملكیة،  في المرسوم التشریعي  ونص
  .)3(03- 01الأمر  وكذلك في ،)2(منه40

  .)4(منه24و23المادتین فقد نص على ذلك ضمن  03- 01الملغى للأمر  09-16أما بالنسبة لقانون 

القانون  بینهاة في نزع الملكیة من ونصت قوانین بعض التشریعات المقارنة هي الأخرى على حق الدول
على نزع ب منه  أ و الفقرتینفي  2010لسنة 15من قانون الاستثمار رقم  8المادةالیمني حیث نصت 

  أ. الفقرةالملكیة وحددت أشكالها في 

لسنة 2المعدل للقانون رقم 2000لسنة 13من القانون رقم 8المادة كما نص القانون القطري ضمن 
  الأخرى.على نزع الملكیة وغیرها من القوانین 2005

  الاتفاقيثالثا : في نصوص القانون 

 ق، حكرست جمیع الاتفاقیات في مجال حمایة وتشجیع الاستثمار الأجنبي المبرمة من الدولة الجزائریة
التي نصت على عدم اتخاذ  الأمریكیةالولایات المتحدة فاقیات المبرمة مع الدولة في نزع الملكیة ماعدا الات

من الاتفاقیة الثنائیة المبرمة  1فقرة  4لمادة  ا ما نصت علیها، وكذلك الدولة المضیفة لإجراء نزع الملكیة

                                                 
  .46ـــ45 ص المرجع السابق، :أمزیان وهیبة ـــ1 

  .9ص، 64عدد. یتعلق بترقیة الاستثمارات ،ج ر 1993أكتوبر سنة  5ـ فیمؤرخ  12ـ93مرسوم تشریعي  ــــ2 
 47.ص،47تعلق بتطویر الاستثمار،ج ر عددی 2001سنة  غشت20في مؤرخ  03-01الأمر  ــــ 3

، 46علق بترقیة الاستثمار،ج ر عدد یت ،2016غشت سنة 3الموافق لـ  1437شوال عام29مؤرخ في  09ـــــ ـ16قانون  ــــ4 
  .22ص
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 أویلتزم كل طرف متعاقد بعدم القیام بأي إجراء لنزع الملكیة، " اللوكسمبورغي: والاتحادبین الجزائر 
لتأمیمها، أو أي إجراء آخر من شأنه نزع الاستثمارات التي یمتلكها مستثمر والطرف المتعاقد الآخر على 

  ".إقلیمه،  وذلك بصفة مباشرة، أو غیر مباشرة 

یمكن لأي من الدولتین  لا" بقولها: 4 المادةوكذلك بالنسبة للاتفاقیة الجزائریة الإیطالیة ضمن نص 
المتعاقدتین القیام بتدابیر نزع الملكیة،  التأمیم،  الحجز،  أو أي إجراء آخر یترتب علیه نزع أو منع حق 

أو الأشخاص المعنویین للدولة المتعاقدة الأخرى  ،الملكیة بطریقة مباشرة، أو غیر مباشرة المواطنین
إذ نصت  ،المغرب العربي اتحاداتفاقیة تشجیع وضمان الاستثمار بین  من الأولى .وكذلك نص المادة"

لا یمكن تأمیم، أو انتزاع استثمارات رعایا أي من أحد الأطراف المتعاقدة ولا یمكن "على ما یلي : 
  .)1("إخضاع هذه الاستثمارات إلى أي إجراء له نتیجة مشابهة على تراب الأطراف المتعاقدة الأخرى ...

الاتفاقیة  تضمن نموذجالم 2003مارس 1مؤرخ في 85-03رئاسي المرسوم المن  21المادة قضتكما 
  .المنجمیة على حق الدولة في نزع الملكیة

  شابهها من مصطلحات تمییز نزع الملكیة الخاصة عما الرابع: الفرع

قد یتقارب مفهوم نزع الملكیة، ببعض الأنظمة و المفاهیم المشابهة لها، وخاصة التصرفات التي تقوم بها 
الإدارة كالاستیلاء و التأمیم،  و المصادرة و غیرها من التصرفات، وعلیه سیتم بیان أوجه التشابه 

أولا،  ثم تمییز نزع  جاليالاستعوالاختلاف بینهم، من خلال تمییز نزع الملكیة الخاصة، عن التسلیم 
الملكیة الخاصة، عن التأمیم ثانیا،  لنمر لتمییز نزع الملكیة الخاصة عن المصادرة ثالثا،  وأخیرا نزع 

  الملكیة الخاصة عن الاستیلاء.

  أولا : تمییز نزع الملكیة الخاصة عن التسلیم الإستعجالي

  : الاستعجاليتعریف التسلیم  - 

ت نزع الملكیة المعقدة والطویلة حیث تلجأ الإدارة، إلى القاضي الإداري بأن هو إجراء مبسط لإجراءا"
یحكم لها بتسلیم العقار المملوك ملكیة خاصة لشخص من أشخاص القانون الخاص، حیث أن الضرورة 

  ."تقتضي حیازة العقار بأسرع وقت ممكن تحقیقا للمنفعة العامة
                                                 

  .49ـ48ص ص،سابق  مرجع :وهیبة أمزیان ــــ1
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  أوجه التشابه:

  حق عیني عقاري  كلاهما یرد على- 

  كلاهما یستجیب لمقتضیات المنفعة العامة - 

  كلاهما یكون مقابل تعویض عادل ومنصف - 

  أوجه الاختلاف:

  یكون بحكم قضائي  الاستعجاليإذا كان نزع الملكیة بموجب قرار،   فإن التسلیم  - 

  .)1(قالحعلاقة له بموضوع  لا الاستعجالينزع الملكیة یمس بأصل الحق بینما التسلیم  - 

  ثانیا : تمییز نزع الملكیة الخاصة عن التأمیم 

  تعریف التأمیم:

لذي ا Nationalisation یراد بالتأمیم من الناحیة اللغویة ما یقابل كل من المصطلح الفرنسي و الإنجلیزي
  .)2(أي الأمة،  فتأمیم المال یعني، جعله ملكا للأمة  Nationینسب إلى كلمة 

  اصطلاحا فیقصد به: أما

إجراء قانوني یستهدف تدخل الدولة العاجل في الأنشطة الاقتصادیة الخاصة،  و تعدیل نظم الملكیة فیها "
  .)3("مقابل تعویض بهدف إدارة الأموال بما یحقق الصالح العام 

تغییرا كلیا أو  الاقتصادیةإجراء من أعمال السیادة تلجأ إلیه الدولة، عادة لتغییر بنیتها  "ویقصد به أیضا :
جزئیا، وذلك بوضع حد لبعض المشروعات الصناعیة أو الصناعیة الخاصة وضمها إلى القطاع العام 

  .)1("مقابل تعویضات
                                                 

التوزیع ، دار هومة للنشر و  الوجیز في الأموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلیة، :أعمر یحیاوي ـــ1
 76ـــ74ص ، ص 2004،الجزائر

 114مرجع سابق، ص  :حمدي باشا عمر ــــ2
 .37ص،  2016الإسكندریة، الحمایة الجزائیة للملكیة العقاریة، :بربارة عبد الرحمن 3-
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لأفراد أو ا لأحدهو إجراء یقصد به نقل ملكیة أحد المشروعات الخاصة،  سواء أكانت مملوكة ": وكذلك
ولة، وذلك بقصد تحقیق المنفعة العامة وصالح الجماعة، على أن لإحدى شركات القانون الخاص إلى الد

  .)2("یكون ذلك مقابل تعویض عادل

  أوجه التشابه :

  ـ كلاهما یؤدیان إلى نزع الملكیة الخاصة عن صاحبها جبرا من أجل تحقیق المنفعة العامة .

  )3(ـ كلاهما مقابل تعویض عادل .

  )4(التعویض .ـ یخولان المخاطبین بها الحق في طلب 

باعتبار أن التأمیم من أخطر الإجراءات التي تمس حق الإنسان في الملكیة الخاصة بصفة عامة وحق 
المستثمر الأجنبي بصفة خاصة،  فهو إجراء سیادي وهو تحویل كلي وحال للملكیة دون إتباع الإجراءات 

ت طویلة و معقدة من أجل نزع الملكیة الطویلة والمعقدة، عكس نزع الملكیة للمنفعة العامة، تتطلب إجراءا
  .)5(الخاصة 

من أعمال السیادة خلافا لنزع الملكیة الخاصة للمنفعة  هالقضاء، باعتبار كما أن التأمیم لا یخضع لرقابة 
  .)6(في حالة المطالبة ببطلان القرار الصادر به الإداریة،العامة،  تخضع لرقابة الجهات القضائیة 

 اقانوني،  خلافیصدر التأمیم بنص  1989من دستور  17والمادة  لقانون المدنيمن ا 678حسب المادة 
من  30و  29و 23المواد  ب،  حسلنزع الملكیة الخاصة تكون بموجب قرار إداري من السلطة المختصة

  .)1(91/11قانون 

                                                                                                                                                         
نظام الملكیة ومدى وظیفتها الاجتماعیة في القانون الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر  :إدریس فاضلي ــــ 1

 205ص ،2010
  . 64ص، مرجع سابق : أنویجي إبراهیمأحمد  ــــ 2

  .110ص ،لیلي طلبة، مرجع سابق ـــ3 
  .115ص 114ص، حمدي باشا عمر، المرجع السابق ـــ4 
الحمایة القانونیة لملكیة المستثمر الأجنبي في الجزائر،رسالة لنیل شهادة الدكتوراه ،كلیة الحقوق، جامعة  نواره:حسین  ــــ5

 .40ــــ  39، ص ص 16/5/2013تیزي وزو، تاریخ المناقشة  مولود معمري ،
    .115ص ،مرجع سابق: حمدي باشا عمر ــــ6 
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  ثالثا : تمییز نزع الملكیة الخاصة عن المصادرة 

عینیة، الأیلولة النهائیة إلى الخزینة العامة لمال أو مجموعة أموال نقدیة أو " بأنها:تعرف المصادرة 
بغرض حرمان صاحبها من الانتفاع بها تنفیذا لحكم من أحكام القانون، أي وفق لائحة الممنوحات، وهي 

  .)2("بدون تعویض

یعادل قیمتها عند ما  وأ ،الأیلولة النهائیة إلى الدولة لمال أو مجموعة أموال معنیة" وهي أیضا:
  .)3("الاقتضاء

نقل ملكیة مال أكثر إلى الدولة فهي عقوبة ناقلة للملكیة جوهرها حلول الدولة محل  "وعرفت أیضا بأنها:
  . )4( "المحكوم علیه أو غیره في ملكیة مال 

  )5("هي نزع الملكیة جبرا على مالكه،  و إضافته إلى ملك الدولة بغیر مقابل  "وكذلك:

حرمان المالك من ملكه ونقله إلى الدولة عقابا له على خطأ صدر منه، وهذا الحرمان یتم دون  "وهي :
  .)6( "إضافة المال المصادر إلى ملك الدولة بغیر تعویض "أو هي " تعویض

كما نصت  .منه 15 المادة على المصادرة و عرفتها 1مكرر 15و 15ونص قانون العقوبات في المواد 
بالتالي فالمصادرة عقوبة و تكمیلیة، على مصادرة الأموال كعقوبة  ذات القانونمن  1الفقرة  9المادة 
  .)1( و یشترط أن تكون في الحالات المحددة قانونا جزائیة.

                                                                                                                                                         
  .40ص، مرجع سابق نوار:حسین  ــــ 1

قاموس المصطلحات القانونیة في تسییر شؤون الجماعات المحلیة، دار هومة  للنشر  :عمر عمتوت ــــ2 
 .261ص ، 2009والتوزیع،الجزائر،

الحمایة الجزائیة للحیاة الخاصة ـ دراسة مقارنة ـ أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه  في العلوم ، شعبة  :نویري عبد العزیز ــــ3 
 .178ص، 2011 ــــ 2010باتنة ،  ق و العلوم السیاسیة ،قسم الحقوق ،جامعة الحاج لخضر،القانون الجنائي ،كلیة الحقو 

دراسة "الأحكام الموضوعیة و الإجرائیة للجریمة المنظمة في ضوء السیاسة الجنائیة المعاصرة : محمد علي سویلم  ــــ4
  . 441، ص 2009، الإسكندریةبین التشریع و الاتفاقیات الدولیة و الفقه و القضاء ،دار المطبوعات الجماعیة ،  "مقارنة 

ص  ،أكرم نشأت إبراهیم ،القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، بدون سنة نشر ــــ5 
334  

  .73ص، ابق مرجع س :أحمد ابراهیم أنویجي ــــ 6
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عقارات،  ارتكاب الجریمة بغض النظر عن طبیعتها منقولات أو  يالمستعملة،  ف تلحق المصادرة الأدوات
على العقارات حسب  عالخاصة،  یقحین أن نزع الملكیة  في ،)2(من ق ع ج. 16و م  1مكرر15م بحس
المصادرة تتم  نإداري، فإكما سبق و ذكرنا أن نزع الملكیة الخاصة یتم بموجب قرار  11- 91من ق 2م 

  من ق ع. 9المادة بموجب حكم قضائي حسب 

  تعویض.في حین أن نزع الملكیة الخاصة تتم مقابل  ،)3(المصادرة تتم بدون تعویض 

بینما نزع الملكیة الخاصة یتم بهدف تحقیق منفعة عامة،  )4(والغرض من المصادرة هي عقاب الجاني، 
  كما أشرنا آنفا.

یستحوذ على أراضي فیه كان المستعمر  ،_ وتجدر الإشارة إلى أن المصادرة في عهد الاستعمار الفرنسي
 وضعه لمنظومة تشریعیة.ومنحه للأوروبیین من خلال  سلب العقار في أسالیبهالجزائریین وتعددت 

ونتیجة للنظام التقلیدي للملكیة المعقد، استغلت فرنسا ذلك في إیجاد الحلول و الطرق لاحتكار الملكیة 
ینص  قرارأول ، وكان لصالح الاستیطان، ومن بینها صیغة الحجر، والمصادرة لصالح المنفعة العامة

بهدف حصر كل  4/11/1834و أكده قرار  1833/ 17/10الجیش الإفریقي قائد المصادرة قرار على 
  .)5( الصیغ من أجل حصر الملكیة،  بما یتلاءم و أطماع توسع المستعمر

  رابعا : تمییز نزع الملكیة الخاصة عن الاستیلاء

                                                                                                                                                         
رسالة قدمت لاستكمال  ،دراسة مقارنة ،جود عصام الأثیر،نزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة في التشریع الفلسطیني ــــ1 

متطلبات الحصول على درجة الماجستیر في القانون العام، لكلیة  الدراسات العلیا في جامعة النجاح الوطنیة في 
  22ص ،2010نابلس،فلسطین ،

ص ، 2010دار هومة للنشر والتوزیع ،الجزائر،  صونیه بن طیبة، الاستیلاء المؤقت على العقار في التشریع الجزائري، ـــ2
40  
لنیل شهادة مقدمة رسالة  النظام القانوني للعقود المبرمة بین الدول والأشخاص الأجنبیة،: عدلي محمد عبد الكریم ــــ 3

  12ص  ،2011ــــ 2010تلمسان ، ، دبلقا یجامعة أبي بكر  ،حقوق و العلوم السیاسیةكلیة ال ،الدكتوراه في القانون الخاص
 .40ـــ بربارة عبد الرحمن: مرجع سابق، ص 4

،  مجلة التراثــــ لیلى بلقا سم: "قراءة في أشكال نزع ملكیة  الجزائریین باسم المنفعة العامة خلال  الفترة الاستعماریة ،" 5 
  .180، ص2014جامعة الجلفة زیان عاشور، العدد السادس عشر، دیسمبر ،
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  .)1("یة تملكهغملك له ب هو وضع الید على منقول مادي لا" بأنه: یعرف الاستیلاء

احتفاظه بملكیة العقار،   عالزمن،  موضع الید جبرا على العقار مملوكا للغیر لمدة من أنه " أیضا یعرفو 
  .)2("لقاء تعویض عادل عن فترة الاستیلاء علیه  وذلك

هو أسلوب استثنائي إداري ومتمثل في نقل حیازة عقار أو منقول،  تابع لأحد أشخاص القانون " وكذلك:
لدولة وذلك من أجل المنفعة العامة،  وهو إجراء مؤقت ینتهي بانتهاء الإدارة من الخاص جبریا،  لفائدة ا

  .)3("تنفیذ العملیات، التي من أجلها تم الاستیلاء على الأملاك 

من ق م ج على حق الدولة في الاستیلاء على الأملاك الشاغرة، كتلك التي   773ولقد نصت المادة 
أملاكهم العقاریة التي  ان توفوا دون ترك وارث أو الورثة الذین أهملو تركها المعمرین الفرنسیین أو الذی

  ). 4(تركها مورثهم 

  الشبه: أوجه

  یتم إلا بعد استنفاذ كل الطرق الرضائیة و التفاوض مع المالك . كلاهما إجراء إداري استثنائي لا - 

  كلاهما طریق جبري یعتمد على امتیازات السلطة العامة . - 

  یرد على حق عیني عقاري و مقابل تعویض مالي. كلاهما - 

                                                 
ـــ رضا عبد الحلیم عبد المجید: الوجیز في الملكیة و الحقوق العینیة التبعیة،جامعة بنها ،الكتاب الأول ، دون سنة نشر 1 

 .237،  ص
الجزائر ـ تونس ـ المغرب)، أطروحة مقدمة لنیل  ــــ صونیه بن طیبة: الاستیلاء المؤقت على العقار، دراسة مغاربیة ( 2

شهادة الدكتوراه في الحقوق، تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم الحقوق ،جامعة باجي مختار، 
  .14، ص2016ـــــ 2015عنابه،

یلیة و تطبیقیة .أطروحة مقدمة لنیل ـــ ضربین نجاة : النظام القانوني للأملاك الوطنیة العامة و الخاصة ، دراسة تحل 3
ــ 2013شهادة الماجستیر في القانون ،فرع المؤسسات الإداریة و الدستوریة ،كلیة الحقوق ،جامعة باجي مختار، عنابة ،

 .87، ص2014
  .24، ص2015یوسف: الوجیز في الملكیة العقاریة الخاصة الشائعة ، دار هومة للنشر و التوزیع، الجزائر، ةدلا ندـــ 4
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یعتبر كل من نزع الملكیة للمنفعة العامة و الاستیلاء قرارات إداریة و أعمال إداریة وهما أداة تنفیذیة  - 
  تقوم بهما السلطة الإداریة.

  .)1(كلاهما خاضعین للرقابة القضائیة  - 

  الاختلاف: أوجه

التحقیق و التصریح بالمنفعة،  ، بسبب توفیرإجراءات نزع الملكیة للمنفعة العامة أكثر ضمانا للخواص ــــ
هذه الإجراءات محددة في القوانین المتعلقة بنزع كل  ، لطعن ضد كل تصرف تقوم به الإدارةكذلك او 

الاستثنائي المؤقت،  إجراءات الاستیلاء فهي إجراءات مؤقتة، تنتهي بانتهاء الظرف بینما الملكیة، 
  وإمكانیة وقف تنفیذ القرارات.

لا یحتاج لمصلحة الأملاك  فبالنسبة للاستیلاء فإن الأمر ،یختلفان كذلك في مسألة تقدیر التعویضــــ 
یخضع ذلك  وفي حالة عدم الاتفاق ،یخضع لاتفاق الطرفین ویبقى تقدیر التعویض ،الوطنیة لتقوم بالتقییم
في المسألة، عكس الأمر في نزع الملكیة للمنفعة العامة، تقوم مصالح أملاك الدولة للقضاء الذي یفصل 

بتقدیره ویشترط فیه أن یكون منصفا، ویغطي كل الأضرار استنادا للقیمة الحقیقیة للأملاك الوطنیة  حسب 
  طبیعتها و موقعها.

رق لها واكتفى بالقول أنه یمكن لم یتط 11- 91بالنسبة لمسألة استرجاع الأملاك المنزوعة نجد أن ق  ـــ
أما بالنسبة ، إذا لم تنطلق الأشغال الفعلیة في المهلة المحددة في القرار الإداريالاسترجاع طلب 

  .)2(للاستیلاء المؤقت فإنه یمكن للأفراد استرجاع أملاكهم 

  

  

  

  

                                                 
  .241مرجع سابق، ص: صنوبر أحمد رضا ـــ1

  . 36ـــ ـ34ص ص ،مرجع سابق :صونیه بن طیبة ــــ2
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  المطلب الثاني

  موضوع نزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة

  

یعد نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة،  طریقة استثنائیة  "على أنه: 11ـ91من ق 2المادة  نصت
  "لاكتساب أملاك أو حقوق عقاریة....

من ق م ج. فإن إجراءات نزع  677 وكذا المادةالقانون  ذاتمن  3هذه المادة و المادة نص فطبقا ل
الملكیة من أجل المنفعة العامة، یرد فقط على الملكیة العقاریة والحقوق العینیة دون المنقولات والحقوق 

  الشخصیة .

  الفرع الأول: العقارات

  :تعریف العقار

ان آخر بدون قابل للنقل منه إلى مك رمكانه، غیهو الشيء الثابت المستقر في ": على أنه العقار یعرف
  .)1("تلف 

كل ملك ثابت له أصل،  وهو كل ما كان خالص الملكیة أي مرتبط برهن رسمي، أو ":  یعرف أنه وكذلك
  .)2("حیازي، أو أیة دیون أخرى، ویأتي بدخل سنوي دائم  الذي یسمى ریعا

  .)3("مكان آخر مكان إلىنقله من  ولا یمكنیشغل حیزا معینا  ثابت في مكانه،  أو هو كل شيءأو هو: "

كل شيء مستقر بحیزه و ثابت فیه ولا  "من ق م ج بأنه: 683عرفه المشرع الجزائري في المادة  في حین
  .)1("یمكن نقله دون تلف فهو عقار و كل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول 

                                                 
 .05ص ،2000و التوزیع ،الجزائر،نقل الملكیة العقاریة ،الطبعة الثانیة ، دار هومة للنشر : حمدي باشا عمرــ ـ1
فرع قانون  مركز العقار من منظور قانون الاستثمار ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون،: موهوبي محفوظ  ـــ2

  .5ص، 17/3/2009تاریخ المناقشة  بومرداس، ، بوقرهجامعة أمحمد  الأعمال ،كلیة الحقوق بودواو ،
 مجلة الواحات للبحوث"إشكالیات العقار الصناعي و الفلاحي وتأثیرها على الاستثمار بالجزائر"، :ـــ  محمد حجازي3

  .316، ص2012، جامعة غردایة ، العدد السادس عشر ، والدراسات
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  وتنقسم العقارات إلى:

  عقارات بطبیعتها  أولا:

هي جمیع الأملاك العقاریة سواء كانت أراضي جرداء أو أراضي زراعیة،  أو مباني و العقارات بطبیعتها 
  )2(أو البرك و المستنقعات.

وهذه العقارات لابد أن تكون تابعة للخواص حیث أن الأملاك العامة لا یجوز التصرف فیها،  بأي شكل 
  .)3(من ق م ج. 689للمادة  تطبیقامن أشكال التصرف و هذا 

یعة الخواص سواء كانوا أشخاص طبیعیین أو معنویین, وسواء كانت أموال قصر أو غائبین أو ولا تهم طب
وأیا كانت الطبیعة الاستغلالیة ،)4( عدیمي الأهلیة، أو أموال تحت الحراسة القضائیة أو أموال أجانب

ككل، أي كل ما في العقار أو ما علیه  للعقار محل النزاع، فإنه یتعین على الإدارة نزع الملكیة الخاصة
من أشجار أو مباني ... أما إذا كانت المساحة المقدرة في نزع الملكیة المخصصة لإنجاز المرفق العام 

جاز للإدارة الاستفادة فقط من هذه دون اللجوء إلى نزع ملكیة العقار  ،صغیرة بالنسبة لمساحة العقار
  )5(كاملة. 

فالإدارة قد تحتاج إلى تمریر أنابیب الغاز  .)6(لأرض أو السطح أو الاثنین معاویجوز نزع ملكیة باطن ا
  .)7(أو البترول أو ما شابه ذلك وهنا تضع یدها على باطن الأرض دون سطحها

  

                                                                                                                                                         
  من ق م ج سالف الذكر . 683ـــ  أنظر م 1
 .20ـــ رقیق خا لد: مرجع سابق . ص2
  .32ـــ محمد الصغیر بعلي: مرجع سابق، ص 3

  .20ـــ رقیق خالد: مرجع سابق،  ص4 
، العدد مجلة المنتدى القانونيرمزي حوحو  ومحمد لمعیني :"النظام القانوني لنزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة"،  ـــ 5

  .72السادس ،دون سنة نشر، ص
وأسامة عثمان ،منازعات الأوقاف والأحكام والنظام القانوني لأملاك الدولة الخاصة ونزع  عبد الحمید الشواربيـــ ـ6

  . 270ص ،1997منشأة المعارف، الإسكندریة،  ،الطبعة الثالثةالملكیة،
 .72ص  ،حو ومحمد لمعیني ،المرجع السابقرمزي حو  ـــ7
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  ثانیا : العقارات بالتخصیص 

رصدا على  غیر أن المنقول الذي یضعه صاحبه في عقار یملكه... "ق م ج: 683من م2الفقرة جاء في 
  ".خدمة هذا العقار أو استغلاله یعتبر عقارا بالتخصیص 

هو منقول بطبیعته لحقت به الصفة العقاریة ضمانا لاستقرار استغلال "وعرف العقار بالتخصیص بأنه: 
كالآلات والحیوانات التي یرصدها صاحبها لنقل لخدمته، العقار بطبیعته الذي رصدا هذا المنقول 

  .)1(ة"المصنعالمنتجات 

فالعقار بالتخصیص إذن هو في الأصل منقول بطبیعته, ولكنه مملوك لصاحب العقار وملحقة بهذا 
الرصد بصفة مؤقتة أو - على سبیل الاستقرار مالكه اعتبره القانون عقارا لكونه رصد من طرف  .)2(رالعقا

لخدمة أو استغلال عقار بطبیعته مملوك له  - عرضیة لا یترتب عنه اعتبار المنقول عقارا بالتخصیص
  .)3(أیضا

  وهي:و قد وضع القانون أربعة شروط لیصبح المنقول عقارا بالتخصیص 

  أن یكون لدینا منقول بطبیعته و عقار بطبیعته. - 

  أن یكون مالك العقار هو مالك المنقول في الوقت نفسه. - 

  أن ترصد هذه المنقولات لخدمة العقار. - 

  .)4(بة مالك العقار في أن یخلق رابطة بین المنقول و العقارتوفر رغ- 

ما دامت ترتبط على نحو ثابت ودائم  یؤدي نزع الملكیة العقاریة إلى نزع ملكیة العقارات بالتخصیص
التركیبات، الأجهزة ... فنزع ملكیة   ،التغطیات الخشبیة :العقارات بالتخصیص هومثال بالملكیة المنزوعة،

                                                 
الدولیة لحقوق الإنسان دراسة تحلیلیة مقارنة، منشورات  اتالاتفاقیحمایة الملكیة الخاصة في ضوء  :هیمن قاسم بایز ـــــ1

  .54ص ، 2013زین الحقوقیة ، 
 .78ص، 2007، الإسكندریة ،ةدار الجامعة الجدیدالشخصیة، التأمینات العینیة و  :نبیل إبراهیم سعد ــــ2
  .23ص ،مرجع سابق :لیلى طلبة ـــ ـ3
 .8ص ،المرجع السابقنقل الملكیة العقاریة، : حمدي باشا عمر ــــ4
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یجوز نزع ملكیتها  بالطبیعة،  ولاإلا بالتبعیة لنزع ملكیة العقارات  بالتخصیص لا یكونالعقارات 
  .)1(.استقلالا

المتعلق  1982مایو 6في نص الفصل الرابع من ظهیر استثنى، تجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي 
مقابر والعقارات التابعة للملك المباني ذات الصبغة الدینیة المعدة لإقامة الشعائر، وكذا ال ،بنزع الملكیة

وعند إجراء مقارنة أولیة بینها نجد  أن  ، العام والمنشآت العسكریة من عملیة نزع الملكیة للمنفعة العامة
العبارات فیها مختارة بدقة،  إذ أن جمیع العقارات التابعة للملك العام مستثناة من نزع الملكیة بینما بعض 

لأحباس و الجیش هي التي یشملها الاستثناء،  ومعنى ذلك أنه لیست كل العقارات التابعة لكل من ا
بل ما لا یجوز نزع ملكیتها منها هو فقط المقابر والمباني  ، جوز نزع ملكیتها للمنفعة العامةالعقارات لا ی
  أما باقي العقارات فیمكن نزع ملكیتها لتحقیق المنفعة العامة. ، ة الدینیة المعدة لإقامة الشعائرذات الصبغ

نجد أنه لم الذكر، و ما یعاب على المشرع المغربي أنه من خلال استقراء نص الفصل الرابع السالف 
یمكن معرفة العقارات  ىالعام، حتو كذلك لم یحدد مفهوم مصطلح الملك  ،یحدد طبیعة العقارات بدقة

  )2(خیر. المشمولة بهذا الأ

  الحقوق العینیة العقاریة الثاني: الفرع

بل ینصب كذلك على الحقوق العینیة ، إن نزع الملكیة لا ینصب على العقارات و الأملاك العقاریة فقط
ولكنه لم یفصل فیها،  وبالتالي وجب الرجوع إلى  11- 91العقاریة هذه الأخیرة تطرق لها القانون رقم 

  .)3(القانون المدني

من ق م ج الحقوق العینیة الأصلیة المتمثلة في حق الملكیة  684والمقصود بها حسب ما جاء في نص م
والاستعمال و حق الارتفاق  وكذلك حقوق  ، والحقوق المتفرعة عنه، من حق الانتفاع و حق السكنى

  عینیة تبعیة .

                                                 
 .206ص ،مرجع سابق :محمد عبد اللطیف ـــ1 
 المجلة المغربیة للإدارة المحلیة"الحاجة إلى التراجع عن نزع ملكیة الأحباس العامة بالمغرب" ،  :عبد الرزاق أصبیحي ــــ2 

 .64ص ،،جامعة محمد الخامس ،الرباط 2002،العدد السابع والأربعون ،نوفمبر  والتنمیة
المجلة الإلكترونیة للدراسات "النظام القانوني لنزع الملكیة من أجل المنفعة في التشریع الجزائري".  :قمر عبد الوهاب ــــ3

  .4ص ،إلیاس، سیدي بلعباس ،الجزائر، دون سنة نشر يجیلا ل، جامعة والأبحاث القانونیة
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  أولا: الحقوق العینیة الأصلیة 

وهي حقوق تخول  .)1(لا تحتاج في قیامها إلى شيء آخر تستند إلیهو یقصد بها الحقوق القائمة بذاتها 
واستغلاله و هي تشمل حق الملكیة كأصل و الحقوق  ، لصاحبها حق التصرف و استعمال الشيء

  المتجزئة عنه.

  :الملكیة ـ حق1

ولا   دائم،وهو أهم الحقوق،  ویخول لصاحبه سلطة كاملة على الشيء و یتمیز بأنه حق جامع مانع و 
 والسلطات التي یخولها حق الملكیة هي حق الاستعمال،  الاستغلال ، یسقط بعدم الاستعمال یزول ولا

  .)2(التصرفو 

أو بعبارة أخرى استعماله وفق طبیعته أو  ،: استخدام الشيء فیما یصلح لهفسلطة الاستعمال تعني
أو  اتفاقغیر بإذن منه أو أو عن طریق ال  ،وقد یكون الاستعمال شخصیا من طرف المالك  ،غرضه

أن استعمال المالك یكون دائما  ،ویختلف استعمال المالك عن استعمال الغیر من حیث،  نص قانوني
عكس استعمال الغیر الذي یكون مقیدا بمتطلبات  ، قد یصل إلى حد إتلاف الشيء ااستعمالا مطلق

  .)3(صیانة الملك تحت طائلة المسؤولیة 

سلطة المالك في استعمال ملكه فیما یصلح له من وجوب الاستخدام عموما إلى حد " و یقصد به كذلك:
  .)4("إمكانیة استهلاكه 

سلطة ، في حین الشيء تعني القیام بالأعمال اللازمة للحصول على ثمارفأما سلطة الاستغلال:  
یه لمصلحة الغیر،  أو ترتیب حق عیني عل، التصرف تعني التصرف القانوني كنقل الملكیة كلیا أو جزئیا

  .)5(كما تعني كذلك التصرف المادي في العقار و التي قد تختلط بسلطة الاستعمال 

                                                 
  .59ص، الإسكندریة، دون سنة طبعنظریة الحق، مكتبة الوفاء القانونیة، : عصام أنور سلیم ـــ1
  .19ص ، دون مكان نشر، دون سنة نشر،المدخل للعلوم القانونیة، نظریة الحق: محمدي فریدة (زواوي )  ــــ2
 .369. ص 2009برتي للنشر، الجزائر ، ، 2مدخل للعلوم القانونیة ،الجزء: عجة الجیلالي  ــــ3
اختصاص قانون عقاري  سنة الثانیة  حقوق ل م د ،لدخل للقانون العقاري ، لمحاضرات في مقیاس الم: بوشنافة جمال  ــــ4

  .6ص ،2009ـــــ  2008،السداسي الأول ،معهد العلوم القانونیة والإداریة ،جامعة الدكتور یحي فارس "المدیة "، 
  .30ـــ خوادجیة سمیحة حنان: مرجع سابق،  ص 5
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ما حق التصرف فهو : استخدام الشيء استخداما مادیا إلى حد إهلاك الشيء أو ترتیب آثار قانونیة أ ــــ
ق العینیة الأخرى المتفرقة عن كأن ینقل ملكیته إلى غیره بالبیع أو الهبة أو ترتیب حق من الحقو  علیه، 

  .)1(حق الملكیة كحق الارتفاق و الانتفاع و الاستعمال و السكنى 

  :الملكیةـ الحقوق المتجزئة عن حق  2

  و هي ثلاثة حقوق تتمثل في:

  أ ـ حق الانتفاع :

حق عیني مقرر لشخص على " أنه یمكن تعریفه انطلاقا من الفقه بأنه: ج، إلالم یرد له تعریف في ق م 
شيء مملوك لغیره و یخول له استعمال الشيء واستغلاله دون التصرف فیه حیث تبقى السلطة للمالك 

")2(.  

  السكنى: ب ـ حق الاستعمال وحق

  .)3(العقاریقع إلا على  یقع حق الاستعمال على العقار والمنقول أما حق السكنى لا

  ج ـ حق الارتفاق: 

الارتفاق حق یجعل حد "من ق م ج بقوله : 867المادة حق الارتفاق ضمن نص المشرع الجزائري عرف 
المنفعة عقار لفائدة عقار آخر لشخص آخر،  ویجوز أن یترتب الارتفاق على مال إن كان لا یتعارض 

ائم و یستدل من هذا التعریف أن الارتفاق یعتبر كحق ق ".مع الاستعمال الذي خصص له هذا المال 
  .)4(بذاته یخول لصاحبه الاستعمال و الاستغلال للملكیة

  ثانیا: الحقوق العینیة التبعیة 

                                                 
 .6ــــ بوشنافة جمال: مرجع سابق ، ص1 
  .376ــــ عجة الجیلالي: مرجع سابق، ص 2

  .30ــــ لیلى طلبة: مرجع سابق، ص3 
 ،2014النظام ا لقانوني لحق الارتفاق في التشریع الجزائري ، دار الجامعیة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، :منى مقلاتي ـــــ4

  .28ص
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الحق العیني التبعي هو حق لا یقوم بذاته،  بل یستند في قیامه إلى حق شخصي یضمن و فاءه،  ومن 
  .)1(أجل هذا سمي بالتأمین العیني،  وهو حق مؤقت یزول بزوال الدین الذي یكفله 

  في:ل هذه الحقوق وتتمث

  ـ حق الرهن الرسمي:1

لدین بموجب عقد رسمي  ویكون على عقار،  ویسمح لصاحبه أن ارتب  ضمان ی بعيتوهو حق عیني 
  التالیین له في المرتبة. الدائنینو  ، العادیین الدائنینیتقدم على 

  ـ حق الرهن الحیازي:2

الذي یلتزم فیه الشخص بأن یسلم إلى الدائن شیئا یرتب علیه   ،ویكون ناشئا عن عقد الرهن الحیازي
ولا یكون محلا للرهن الحیازي إلا ما یمكن   للدائن حقا عینیا یخوله حبس الشيء لحین استیفاء الدین،

  بیعه استقلالا بالمزاد العلني من منقول وعقار.

  ـ حق التخصیص:3

 حق عیني تبعي یمنحه رئیس المحكمة التي یقع في دائرتها العقار المراد الاختصاص به، بناءا على حكم
  واجب التنفیذ صادر بإلزام المدین بالدین .

  ـ حق الامتیاز: 4

بمقتضى نص  إلا  امتیاز،مراعاة منه لصفته ولا یكون للحق  ،القانون لحق معین هوهو حق أولویة یقرر 
  .)2(من القانون

خالیا من أي حق علیه،  فتعوض صاحب العقار عن نزع  فالإدارة تكتسب العقار المطلوب نزع ملكیته
وهذا كله یهدف  إلى تسهیل  و كذا تعوض من له حق الانتفاع أو الارتفاق و السكنى،  ملكیة عقاره،

                                                 
  .59ص ،مرجع سابق :عصام أنور سلیمــ ـ1

  .64ــــ  63سابق، ص ص  ــــ عصام أنور سلیم: مرجع2 
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ومن جهة أخرى یسمح للإدارة بنزع ملكیة إحدى الحقوق العینیة دون   ،إنجاز المشروع ذي المنفعة العامة
  .)1(نزع ملكیة العقار 

  المنقولات  الثالث: الفرع

بوسائل القانون الخاص تماما مثلها مثل ، القاعدة العامة أنه یمكن للإدارة الحصول على الأملاك المنقولة
زع نوفي حالة الضرورة بواسطة التسخیر، لذلك فهي تخرج أصلا أو بطبیعتها عن نطاق موضوع  الأفراد،

الملكیة من أجل المنفعة العامة، غیر أنه في فرنسا توسع موضوع نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة 
إمكانیة نزع  ویتعلق الأمر باستثناء وحید یتمثل في، لیشمل بعض الحقوق المنقولة على سبیل الاستثناء

  ملكیة براءات الاختراع الموظفة أو المستخدمة لصالح الدفاع الوطني .

وعلیه من الضرورة وضع نصوص قانونیة خاصة في الجزائر لتكون الأساس الشرعي للعملیة كلما تطلب 
  .)2(نوع معین أو محدد من الحقوق المنقولة  ىالملكیة إلالأمر توسیع مجال نزع 

  

 المطلب الثالث

  الأشخاص الذین لهم حق نزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة

  

لها حق تملك التصرفات القانونیة  يالإداریة، التالأشخاص  11- 91انون قالفي المشرع الجزائري لم یحدد 
  .)4(من له حق ممارسة نزع الملكیةو   ،)3(في إطار نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة

  
                                                 

  .13ــــ برا حلیة زبیر: مرجع سابق . ص  1
  .20ـــ وناس عقیلة: مرجع سابق، ص2 
مذكرة مكملة لمقتضیات نیل شهادة الماستر في الحقوق  ــــ الوافي كمال: حقوق المالك تجاه الإدارة نازعة الملكیة ،3

، 2014 ـــــ 2013قسم الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة،  ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،،تخصص قانون إداري
  .21ص
 .31ــــ الهادي مقداد: مرجع سابق ، ص4
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  الجهات الإداریة الأول: الفرع

من اختصاص الجهات الإداریة المحددة قانونا بشكل  والعامة، هإن نزع الملكیة الخاصة من أجل المنفعة 
  .)1(حصري

یكون فإن التصریح بالمنفعة العامة الذكر،  سالف 186 - 93من المرسوم التنفیذي  10المادة وحسب 
بین الوزیر المعني ووزیر الداخلیة والجماعات المحلیة ووزیر  مشتركوزاري الوالي أو بقرار  بقرار من

 المالیة إذا كانت الممتلكات أو الحقوق العینیة العقاریة المراد نزع ملكیتها واقعة في تراب ولایتین أو أكثر.
 وهذا یعني أن الدولة والولایة هما الشخصان المعنویان الوحیدان اللذان لهما حق نزع الملكیة للمنفعة

  العامة.

مما یجب انجازه على تراب ولایتین أو عدة  الأشغالفإذا كانت من المرسوم أعلاه،  44المادة وحسب 
 3ن المستفید من نزع الملكیة یحول الملف الخاص بنزع الملكیة المنصوص علیه في المادة فإ ولایات، 

دون   ،أعلاهلملكیة المذكورة نزع ا إجراءاتیتولى تنفیذ جمیع  إقلیمیاكل وال مختص  إلىمن المرسوم 
  .)2(من هذا المرسوم 11و  10المساس مع ذلك بأحكام المادتین 

یصدر الوالي المؤهل " على أنه: 202 - 08من المرسوم التنفیذي رقم  2المادة نصت  ى،في ذات المنحو 
إقلیمیا قرار نزع الملكیة و الحقوق العینیة العقاریة المنزوعة،  یتضمن نقل لفائدة الدولة مباشرة بعد الدخول 

  ".مكرر 10المادة في الحیازة المنصوص علیها في 

ل فإن ذلك یقترن بالتشریعات الصادرة في مجا ،في إطار نزع الملكیة وعند تعلق الأمر بعقار فلاحي
حمایة الأراضي الفلاحیة، و ضرورة أن یخضع أي تحویل لها عن طبیعتها الأصلیة، بما ورد في قانون 

یمكن  لا"على أنه :  16 ـــــ 08من القانون  15قبل أي قرار بالنزع،  حیث جاء في م الفلاحي التوجیه 
  .)3("إلغاء تصنیف الأراضي الفلاحیة إلا بمرسوم یتخذ من مجلس الوزراء 

                                                 
 .31ــــ وناس عقیلة: مرجع سابق، ص1
    السالف الذكر. 186ـــــ 93ـــــ المرسوم التنفیذي رقم 2 ـ

ــــ منى مقلاتي: القیود الواردة على الملكیة العقاریة الخاصة في التشریعات المقارنة، أطروحة لنیل درجة دكتوراه علوم ،  3
ــــ  2014،  01علوم قانونیة ، تخصص عقاري، ، قسم العلوم القانونیة، كلیة الحقوق ، جامعة الحاج لخضر، باتنة 

 .229ـــــ  228، ص ص  2015
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  أصحاب الحق في طلب نزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة الثاني:فرع ال

التي یعطیها القانون الحق في مباشرة إجراءات نزع الملكیة للمنفعة  ، یقصد بهم الأشخاص المعنویة
حق طلب نزع الملكیة للمنفعة المشرع الجزائري فقد حصر  11- 91من ق  2المادة وحسب  العامة، 

- 90انون الولایة،  البلدیة، على أساس أن ق ، العامة الإقلیمیة وهي الدولةالمعنویة في الأشخاص  العامة
والتعمیر هو من صلاحیات الدولة و توابعها على مستوى الأقالیم،  ونفس الأمر  بالتهیئةالمتعلق  29

ملاك الوطنیة فهي تشكل أساسا موضوع الأ ، ینطبق على منشآت وأعمال كبرى و التجهیزات الجماعیة
 30-  90 انونقلطبقا ، توزیعها ما بین الدولة،  الولایة،  البلدیة یخضع التي الاصطناعیةالعمومیة 

  .)1(المتضمن الأملاك الوطنیة 

  رالثالث: المتضر  الفرع

 شخص طبیعي سواء كان فرد أو جماعة من الأفراد  قد یكون المتضرر من نزع الملكیة للمنفعة العامة،
كالشركات المدنیة  معنویاقد یكون شخصا و باستثناء السفارات الأجنبیة،  اأو أجنبی االعقار جزائری سواء كان

  خاص). اعتباريفیما یخص ملكیتها التي تعود للخواص (شخص  أو الشركات التجاریة، 

قرر إجراء نزع ملكیته  يالذ العقاري،عقار أو أصحاب الحق الیقصد به صاحب ملكیة  فالمتضرر،
  فعة العامة على حق من حقوقه. للمن

  .)2("كل شخص طبیعي أو معنوي تم نزع ملكیته للمنفعة العامةأیضا: "و هو 

من المرسوم سالف الذكر على حق إسكان المستأجرین للمحلات التجاریة والمهنیة  34 المادةو نصت 
و التجار والحرفیین والصناعیین، باعتبارهم متضررین من عملیة نزع الملكیة للمنفعة  الشاغرینوحتى 
  .)3(العامة 

  

                                                 
  .22في كمال : مرجع سابق ، صـــ الوا 1
مجلة الباحث للدراسات ــــ سلیمة صیفاوي: "التسویة القضائیة لمنازعات التعویض عن نزع الملكیة للمنفعة العامة"،  2

  .497، ص 2017، العدد العاشر، جانفي،  1، جامعة باتنة  الأكادیمیة
 .30ــــ رقیق خالد : مرجع سابق ، ص3
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  المستفید من نزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة  الرابع:الفرع 

هو الشخص الذي یدخل المال المنزوعة ملكیته في ذمته "المستفید من نزع الملكیة للمنفعة العامة إن 
  .)1("المالیة 

المستفید من  11ـ- 91انونقالالأصل أن الجهة نازعة الملكیة للمنفعة العامة هي الجهة المستفیدة،  وحدد 
منشآت و الأعمال الالتخطیط ،  ، و التعمیر بالتهیئةالعملیات المتعلقة  مثلخلال العملیات التي تتم، 
  الكبرى ذات المنفعة العامة.

أعلاه، بأمثلة عن العملیات الناتجة عن تطبیق إجراءات نزع في ظل  القانون أتى المشرع الجزائري 
وعلى ذلك فإنه یحق للخواص الذین یسیرون أو مكلفین بتسییر  ، الملكیة للمنفعة العامة في إطار نظامي

من إجراءات نزع الملكیة شریطة أن تكون هدفها تحقیق  الاستفادة ، منشآت عمومیة أو عملیات عمرانیة
  .)2(المنفعة العامة

  
  المبحث الثاني

  إجراءات نزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة
  

أصبح الآن   لاعتبارات ومصالح شخصیة،یتم فبعد أن كان في القدیم تطورا،  نزع الملكیةشهد قانون 
لا یتم نزع  ، 1996من دستور  20وهذا ما أكدته المادة  مرتبط بإجراءات منصوص علیها قانونا، 

  .)3(إطار والقانونالملكیة إلا في 

سلطة النزع المعترف بها تكون حیث  تعد إجراءات نزع الملكیة سلاح في ید الإدارة للقیام بعملیة النزع، 
  حسب طبیعة الخدمة العامة المقدمة من طرفها.  للإدارة،

                                                 
 .340ــــ محمد عبد اللطیف: مرجع سابق، ص1
، مذكرة  -في التشریع الجزائري  –ــــ خالدي أحمد: القیود الواردة على الملكیة العقاریة الخاصة و المقررة للمصلحة العامة 2

 .17، ص 2014- 2013،  - 1-لنیل شهادة الماجستیر، فرع القانون العقاري، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 
 .98ص  ،مرجع سابق: خوادجیة سمیحة حنان ــــ 3
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ام بعملیة حیث بمجرد أن تلجأ الإدارة لإتمام والقی  ومنح القانون للمالك ضمانات في مواجهة هذا الإجراء،
  .القانونیة المتعلقة بهذه العملیةعلى احترام القواعد  جد نفسها مجبرةست النزع، 

إزاء إجراء نزع  لاكومن خلال هذا المبحث سنحاول بیان هذه الإجراءات المتعلقة بنزع الملكیة، وحقوق الم
 الملكیة المقرر على ملكیاتهم.

  المطلب الأول

  إجراءات إثبات المنفعة العامة

  

أول إجراء یقوم به المستفیدین من عملیة النزع،  ثم تأتي الإجراءات  تعتبر إجراءات إثبات المنفعة العامة
الأخرى لإتمام عملیة النزع، والمتمثلة في التحقیق الإداري المسبق، والتصریح بالمنفعة العمومیة، بناء 

  التالي: على ذلك سنحاول معالجة هذه الإجراءات ضمن هذا المطلب على النحو

  الفرع الأول: قرار التحقیق الإداري المسبق

وهو القیام بإثبات المنفعة، وهذا حسب آخر، فإنه یسبقه إجراء  ، قبل القیام بإجراء التحقیق المسبق
المشرع الذي عرف نزع الملكیة واعتبرها  11-91 القانونمن الرابعة و الثانیة  تینالمادمقتضیات 

 بإتباعلالتزام اوهذا السبب دفع الإدارة  والحقوق العقاریة.استثنائیة لاكتساب الأملاك  الجزائري طریقة
ها إلى أي إجراء نزع للملكیة تحت طائلة ئلأموال قبل لجو بالتراضي لقتناء الاأولا  ، الوسائل الرضائیة

الذي و  11- 91الذي یحدد كیفیة تطبیق قانون  186- 93من المرسوم التنفیذي  2لمادة ووفقا لالبطلان، 
أكد على ضرورة إثبات الإدارة المباشرة لنزع الملكیة لمحاولة الاقتناء بالتراضي من خلال تقریر یثبت 

  .)1(النتائج السلبیة المتوصل إلیها

  .)2(لقاضي من تلقاء نفسهوتعد محاولة الاقتناء من النظام العام یمكن أن یثیره ا

                                                 
 .23ص  ،ابقس مرجع :خلیل بوصنوبرةــــ 1
نزع الملكیة للمنفعة العامة بین الشریعة الإسلامیة والقانون، مذكرة لنیل شهادة  : محمد عیساوي ومحمد بوقلقالـــ  2

 .33ص ، 2011 – 2010اللیسانس في الحقوق، قسم الحقوق، تخصص قانون عقاري، جامعة الدكتور فارس بالمدیة، 
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  یقوم المستفید بتكوین ملف عند عدم الحصول على الأملاك وتحقیق النتائج المرجوة،  ویتكون من:

  تقریر یسوغ اللجوء إلى إجراء نزع الملكیة والنتائج السلبیة التي نتجت عن عملیة الاقتناء. - 

  التضرع بالأهداف من العملیة. - 

  الأشغال وموقعها وأهمیتها.مخطط الوضعیة یبین طبیعة  - 

  تقریر بیان للعملیة وإطار التمویل. - 

لاكتمال  ویرسل الملف للوالي المختص، الذي یقوم بدراسته وله طلب جمیع الوثائق والمعلومات اللازمة
و یقوم بالتحقیق بمدى ثبوت صحة ر، سالف الذك 11- 91 انون من ق 5حسب المادة  دراسة الملف

الوطنیة  في القائمة ) أشخاص یعینون من بین الموجودین5لجنة تتكون من خمسة ( المنفعة من خلال
ویعین هذه  ، لقوائم تعدها كل ولایة االمحلیة، استنادالتي یضبطها كل سنة وزیر الداخلیة والجماعات 

قین ویشترط في المحق  ،)1(186- 93من المرسوم التنفیذي  3المادة اللجنة الوالي بعد دراسة الملف حسب 
 5 المادةداریة نازعة الملكیة، وعدم وجود مصالح مع من تم نزع ملكیتهم حسب الإجهة الانتمائهم إلى 

) شخصا 12) إلى اثني عشر (6والقائمة المعدة من كل ولایة تضم ستة ( . )2(11-91من ق  2ف
من  13ف أو قدماء الموظفین المصنفین على الأقل في الصن ،تتكون من قدماء القضاة والموظفین

أو أیة شخصیة تساهم في سیر التحقیقات لكفاءتها أو خبرتها،  القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، 
  ومكافآت أعضاء اللجنة تكون على عاتق السلطة نازعة الملكیة.

یتمیز  هقویة،  لأنیلیها إجراء التحقیق الإداري المسبق الذي یعد ضمانة  ، بعد القیام بإجراء إثبات المنفعة
  .)3(بالعلنیة والذي یترتب على نتیجته المضي في المشروع أو إلغاءه

ویمكن تعریف التحقیق الإداري المسبق بأنه: " التثبت من جدیة الدافع في اللجوء إلى نزع ملكیة الأفراد 
  م".الالعامة وهو إجراء حرصت علیه معظم التشریعات في الع

                                                 
 11- 91تطبیق القانون رقم حدد كیفیات ی، 1993یولیو  27المؤرخ في  186- 93من المرسوم التنفیذي  3المادة ـــــ  1

 .الذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العامة 1991أبریل سنة  27المؤرخ في 
 سالف الذكر. 11-91من القانون  5المادة ــــ  2
 .100مرجع سابق، ص : سهام يبرا هیم ــــ3
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إشعار المعنیین واستشارتهم في المشروع المحتمل على أنه  ةعي،  بغینزا"ویمكن اعتباره إجراء إداري غیر 
  .)1(الأمكنة محل النزاع"

والتثبت من  د،  للتأكوبالتالي نخلص إلى تعریف التحقیق الإداري المسبق بأنه: " إجراء إداري غیر نزاعي
تشارتهم في المشروع المحتمل بغیة إشعار المعنیین واس ، جدیة الدافع للجوء إلى نزع ملكیة الأفراد العامة

  على الأمكنة محل النزاع".

إن الغایة من التحقیق المسبق، هو معرفة المواطنین واطلاعهم على طبیعة ومحتوى المشروع المراد 
یهدف التحقیق لبیان كما وكذا تمكین الأشخاص من تقدیم معلومات لتقدیر المنفعة العامة، ، إقامته

كیة والمتمثل في تنفیذ العملیات المنصوص علیها قانونا،  والتحقق من وجود لنزع المل ، الغرض الأساسي
  .)2(المنفعة وفعالیتها

حیث یعتبر هذا القرار،  أي قرار تعیین لجنة ) 3(فالتحقیق یشرع فیه بقرار من الوالي في حدود اختصاصه
من الإجراءات التمهیدیة وغیر قابل للطعن فیه أمام القضاء، لأنه  ، التحقیق أو قرار إعلان فتح التحقیق

لا یمس بحقوق المالك ولا المعنیین بنزع الملكیة،  وفي حالة تجاوزت اللجنة حدود صلاحیاتها،  وعدم 
  .)4(یؤدي ذلك لإلغاء هذا التحقیق وإعادته من جدید ، استیفاء كافة الإجراءات المحددة قانونا

  سیر التحقیق الإداري المسبق الفرع الثاني:

بعد القیام بتعیین اللجنة المكلفة بإجراء التحقیق المسبق من قبل الوالي،  تشرع هذه الأخیرة بتنفیذ المهام 
الموكلة إلیها،  وتتمثل هذه المهام في التحقیق في مدى مشروعیة وأهمیة المشروع وفعالیة المنفعة 

                                                 
التصریح بالمنفعة العمومیة في نزع الملكیة ـدراسة مقارنةـ مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، : سهام  يبرا هیم ـــــ1

 .67ص  ،13/04/2011، بومرداس، بوقرهفرع إدارة ومالیة، كلیة الحقوق، جامعة أمحمد 
متطلبات نیل شهادة  رقابة القاضي الإداري على التصریح بالمنفعة العمومیة، مذكرة مقدمة ضمن خوله: عكریش ــ ـ2

 2015ماستر، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة العربي التبسي، تبسة، الجزائر، 
 .40ص  ،2016 –

منازعات التعویض عن نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، مذكرة معدة لنیل شهادة  :سیلیني لمیاء وزید حمیدةـــــ 3 
، 2015 – 2014، قسنطینة، منتوريستر، قسم عام فرع عقاري، تخصص تهیئة وتعمیر، كلیة الحقوق، جامعة الأخوة الما

 .17ص 
 .45ص ، مرجع سابق: وناس عقیلة ـــ4
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یمكنها الانتقال إلى الأماكن، لإجراء معاینات میدانیة على مواقع العمومیة،  وفي إطار القیام بمهامها 
سالف الذكر،  حیث أن لها أن  186- 93من المرسوم التنفیذي  2ف 8حسب م )1(المشروع المزمع إنجازه

  أو أماكن عمومیة أخرى یحددها القرار المتعلق بفتح التحقیق.، تعمل بمقر المجلس الشعبي البلدي المعني

جراء التحقیق ویجب أن یذكر في صلب النص مكان وإ تمتع بسلطة تقدیریة في تحدید الأماكن، فالوالي ی
یتم فوق أكثر من بلدیة  ، إجراء التحقیق في مقر البلدیة المعنیة،  وینطبق نفس الأمر إذا كان المشروع

في تلك وضع نسخة مطابقة للأصل في ملفات التحقیق ، بحیث على الجهة الإداریة نازعة الملكیة
مع النص على وضع ملفات التحقیق في نفس الوقت في جهات أخرى كمقرات الدوائر  )2(البلدیات

  .)3(والولایات مثلا

تحقیق مسبق للتصریح المتضمن فتح  2015ماي  12المؤرخ في  4211قرار رقم الوبالرجوع إلى 
حدد  ،حیث للشرب بمراكز أولاد میمونبالمنفعة العامة، المتعلق بإنجاز مشروع التزوید بالمیاه الصالحة 

  .)4(التحقیق لإجراءالمخصصة  منه الأماكن 7في المادة 

 11-91من قانون  6المادة سالف الذكر التي تقابلها  186-93مرسوم المن  2الفقرة  6 المادةوحسب 
شرع الجزائري لم فقد اشترطت تحدید مدة التحقیق، من تاریخ بدایته إلى تاریخ الانتهاء منه،  وبما أن الم

من المرسوم أعلاه،   8یحدد ذلك صراحة فهنا تعود السلطة التقدیریة للوالي، في تحدید المدة حسب المادة 
سالف الذكر في  4211ومدة التحقیق تتحدد تبعا لأهمیة المشروع وعمل اللجنة،  وهذا ما أكده القرار رقم 

  منه. 11و  6المواد 

ولها استدعاء صاحب  11-  91من ق 7ى في سماعه فائدة حسب مكما وأن للجنة سماع أي شخص تر 
أن تستمع اللجنة لأقواله طالما في  حق ال،  ولكل شخص )5(المشروع أو ممثله للقیام بإعداد استنتاجاتها

                                                 
إجراءات نزع الملكیة للمنفعة العمومیة ،المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة الخامسة عشر ، : بوشریط محمد وعمرون أكليـــــ 2

 .19ص  ، 2007- 2006السنة الثالثة،
 .48ص  ،مرجع سابق :وناس عقیلةــــ 2
نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة في التشریع الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر، فرع  :حشلاف یاسمینة ـــــ3

 .58ص .2014 – 2013القانون العقاري، تخصص قانون التوثیق، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، 
 المتعلق بهذا القرار. 1انظر الملحق رقم  -ــ4

 .19سابق، ص  عمرون آكلي: مرجع بوشریط محمد و - ــ5
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من  8المادة وإعطاء المعلومات الضروریة لاستكمال التحقیق حسب ، أنها تساعد في سیر التحقیق
على ضرورة التزام أعضاء اللجنة بالسریة فیما  2الفقرة  7المادة سالف الذكر،  ونصت 11-91القانون 

أو قاموا بالاطلاع علیها في إطار القیام بمهمتهم،  وحسب ، یتعلق بالوثائق والمعلومات المسلمة لهم
مرقما  یجب أن یتضمن ملف التحقیق دفترا ، سالف الذكر 186-93 التنفیذي مرسومالمن  7المادة 

وموقعا من الوالي أو ممثله تسجل فیه التظلمات أو الملاحظات التي یقدمها الجمهور بخصوص المنفعة 
على ضرورة  11-91 القانون) من 6كما نصت المادة السادسة (  ،)1(العمومیة للمشروع المراد إنجازه

  تقدیم الوثائق المرفقة بملف التحقیق تحت تصرف الجمهور للاطلاع علیها.

للسلطة الإداریة التي عینتها في أجل خمسة عشر  ، اللجنة المكلفة بالتحقیق معد الانتهاء من التحقیق تقدب
وكذا ملاحظاتها واستنتاجاتها بخصوص المنفعة   ) یوما تقریرا توضح فیه جمیع ما قامت به،15(

ها والتقاریر موقعة ومؤشر العمومیة بالنسبة للمشروع المراد إقامته، ویجب أن تكون النتائج المتوصل إلی
مع وجوب إبداء اللجنة رأیها فیما یخص   وترسل للوالي مع جمیع الوثائق اللازمة، ، علیها ومؤرخة

بناء على طلبهم  ، المنفعة العمومیة صراحة،  وتبلغ نسخة من تقریر اللجنة إلى الأشخاص المعنیین
  .)2(ویكون هذا إلزامیا

محافظ المعتمد من قبل مجلس الدولة، عند قیامه بالتوقیع عند نهایة المرحلة الأن  إلىوتجدر الإشارة 
 یكونو  ،أتي إلا بعد إجراء تحقیق علني ومفتوح للجمیعیالمنفعة العامة لا عن أن الإعلان أكد الإداریة 

  . )3(قیقباستنتاجاتهم  وكذا التعلیقات المقدمة خلال هذا التح اتقریر المقدم من قبل هیئة التحقیق مرفق

 12المادةالسریة للدفاع الوطني حسب  تالمسبق، العملیاأنه یستثنى من عملیة التحقیق كما نشیر أیضا 
 السالف الذكر. 91-11 القانونمن 

 

  

                                                 
 .62ص ، مرجع سابق  :یاسمینة حشلافــــ 1
  المرجع السابق، في المادة التاسعة منهما. 186- 93 تنفیذي ومرسوم ،11-91قانون ـــــ 2

3. Vincent Renard, Evaluation foncière pour l’expropriation,  Journal of the center of land Policy and 
valuations.Polytechnicuniversity of Catalonia and of Thematic network architecture, city and environnent. P.45 
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  الفرع الثالث: إصدار قرار التصریح بالمنفعة العامة

الآجال المحددة إلى الوالي بعد انتهاء لجنة التحقیق من المهمة المسندة إلیها، وإرسال التقریر في 
تدخل إجراءات نزع الملكیة مرحلة جدیدة،  وهي مرحلة إقرار المنفعة العمومیة للمشروع المزمع  ،المختص

  أو مرسوم تنفیذي من الجهة المختصة حسب الحالة . ،)1(القیام به وذلك بموجب قرار إداري

  أحكامهدراسة جمیع من خلال غیر أنه إجراء التصریح بالمنفعة العامة،  11- 91لم یعرف القانون رقم 
بأنه: " إفصاح الإدارة عن تقدیرها لوجود منفعة عمومیة، للعملیة المراد إنجازها  له تعریف إعطاءیمكن 

إتاحة  جهة أخرى،  من جهة ومن ،إجراء أساسي یستهدف تحدید الغایة من عملیة نزع الملكیة وهو
  .)2(الفرصة للمواطنین لإبداء ملاحظاتهم في المشروع

وسنتناول في هذا الفرع جهة الاختصاص (أولا)، مضمون التصریح بالمنفعة العامة (ثانیا)، ثم نشر قرار 
  التصریح بالمنفعة العامة وآثاره (ثالثا).

  أولا: جهة الاختصاص

الجهة المختصة بإصدار قرار  سالف الذكر على 186- 93من المرسوم التنفیذي  10 المادةنصت 
  تكون حسب حالتین: التصریح بالمنفعة العامة،  و

عدة  وولایتین، أإذا كانت الممتلكات أو الحقوق العینیة العقاریة المراد نزع ملكیتها واقعة في تراب  - 
ووزیر ، بقرار مشترك أو قرارات مشتركة بین الوزیر المعنيیصدر  ، ولایات فإن التصریح بالمنفعة العامة

  الداخلیة والجماعات المحلیة ووزیر المالیة.

إذا كانت الممتلكات أو الحقوق العینیة العقاریة المراد نزع ملكیتها واقعة في تراب ولایة واحدة، فإن  - 
  .)3(الوالي هو الجهة المختصة بإصدار قرار التصریح بالمنفعة العامة

                                                 
تخرج لنیل شهادة الماستر، قانون  إجراءات نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة، مذكرة :مرازقة إیمان ومرمي هند ــــــ1

ص  ،2015-  2014عقاري، تخصص قانون التعمیر والتهیئة العمرانیة، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 
30. 
 .74ص ، مرجع سابق : رمزي حوحو، محند لمعیني ــــــ 2
 ، المرجع السابق.186- 93من المرسوم التنفیذي  10ــــ  المادة 3
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فالتصریح یكون بموجب ، التحتیة ذات البعد الوطني والاستراتیجي البنيإذا تعلق الأمر بعملیات إنجاز  - 
ویقصد بالمشاریع ذات البعد الوطني والاستراتیجي، المشاریع  .الأولصادر عن الوزیر  مرسوم تنفیذي

المجموعة الوطنیة والمنفعة العمومیة معتبر على  ذات الأهمیة الكبرى التي لها تأثیر اجتماعي واقتصادي
  .)1(كالسدود والطرق السریعة

حینما ألزم الإدارة بالتصریح بالمنفعة العامة،  بعد غلق أو انتهاء المشرع الجزائري وتجدر الإشارة إلى أن 
التحقیق الإداري المسبق،  لم یشر إلى المدة التي تصدر فیها الإدارة هذا القرار، مما یجعل السلطة 
المختصة حرة،  فقد تطول هذه المدة أو تقصر، وهو ما یخلق آثار سلبیة على أطراف عملیة نزع الملكیة، 

  الأمر الذي یجب أن یتداركه المشرع الجزائري،  وهذا من أجل حمایة حقوق الأشخاص المنزوع ملكیتهم.

  ثانیا: مضمون قرار التصریح بالمنفعة العامة

على البیانات الإلزامیة التي یجب أن یتضمنها قرار التصریح  11-91 القانونمن  10 المادةنصت 
  بالمنفعة العامة تحت طائلة البطلان وهي:

  أهداف نزع الملكیة المزمع تنفیذها. - 

  مساحة القارات وموقعها ومواصفاتها. - 

  مشتملات الأشغال المزمع القیام بها. - 

  )2(تقدیر النفقات التي تغطي عملیات نزع الملكیة - 

وهذا ما یجعل من الضرورة أن یبسط القاضي الإداري رقابته على مشروعیة محتوى قرار التصریح 
  .)3(بالمنفعة العامة وتكون رقابة دقیقة

                                                 
 .47 -46ـــــ  عكریش خوله: مرجع سابق، ص ص.1
 سالف الذكر .11-91من قانون  10ــــــ  المادة 2
في القانون  الدكتوراهلة مقدمة لنیل شهادة ا،رسمنازعات نزع الملكیة للمنفعة العمومیة في النظام الجزائري :بعوني خالد ـــــ3

 .70ص  ، 2011ـ 2010) ، 1الحقوق ، جامعة الجزائر( العام،كلیة
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كما یجب أن یبین القرار الأجل الأقصى المحدد لإنجاز نزع الملكیة، ولا یمكن أن یتجاوز هذا الأجل أربع 
 .)1(تعلق الأمر بعملیات كبرى ذات منفعة وطنیة االمدة،  إذبنفس  ) سنوات، ویمكن تجدیده مرة واحدة4(

المتعلق بوجوب صدور القرار المتعلق  17/12/2002الصادر بتاریخ12466وهذا ما أكده القرار رقم 
سنوات في القضیة بین البنك المركزي ضد ورثة (ب،  ف) حیث أن 4بالتصریح بالمنفعة العامة خلال 

 1708ا برفع دعوى أمام الغرفة الإداریة لمجلس الجزائر مطالبین بإلغاء القرار رقم المستأنف علیهم قامو 
المتضمن نزع الملكیة لفائدة البنك 12/10/1999الصادر عن الوزیر المحافظ الجزائر الكبرى بتاریخ 

رقم لطلباتهم بسبب عدم احترام مقتضیات القانون  الإداریةالمركزي الجزائري، واستجاب قضاة الغرفة 
المتعلق بنزع الملكیة من أجل المنفعة العامة،  واستأنف البنك هذا 27/04/1991المورخ في 11ـ - ـ91

القرار بحجة أن طعن المستأنف علیهم غیر مقبول شكلا وأن القضاة أساؤوا  تطبیق القانون، وبما أن 
من الولایة،  والولایة لم تقم  البنك المركزي المستفید من نزع الملكیة لم یقم بطلب تجدید المدة مرة أخرى

  بأي تجدید.

المؤرخ في 1708وعلیه فإن قضاة الدرجة الأولى أصابوا في تحلیلهم لما اعتبروا أن قرار نزع الملكیة رقم 
ویتعین تأیید قرارهم. وبالفعل تم تأیید  27/04/1991المؤرخ في 11 -91خالف القانون  12/10/1999

  .)2(القرار المستأنف 

یحق لكل ذي المصلحة أن یطعن فیه لدى المحكمة المختصة، حسب الأشكال المنصوص ومن هنا 
،  ولا یقبل الطعن إلا إذا قدم في أجل أقصاه شهرا ابتداء )3(علیها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

  .)4(امةوفي هذه الحالة یوقف تنفیذ القرار المصرح بالمنفعة الع ، من تاریخ تبلیغ القرار أو نشره

كما تفصل المحكمة المختصة في الطعن خلال أجل شهر وتخضع الطعون لقانون الإجراءات المدنیة 
،  ویعتبر الحكم )5(وتصدر حكمها في أجل شهرین على الأقصى ابتداء من تاریخ الطعن المقدم ،والإداریة

                                                 
  .، سالف الذكر11-91من قانون  10المادة  ــــ1
، 2006، 58 د، العدالقضاة ة، نشر عن الغرفة الثانیة بمجلس الدولة ر، الصاد17/12/2002بتاریخ 12466القرار رقم ــــ 2

  292ص
 .29مرجع سابق، ص  :الوافي كمالـــــ 3
  .سالف الذكر 11-91من القانون  13 المادةــــ 4
 السالف الذكر. 11- 91من  القانون  14المادة  ـــــ 5
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من المرسوم  15حسب نص م  ، الصادر حضوریا بالنسبة للشخص سواء كان طرفا في الخصام أم لا
  .سالف الذكر 186- 93التنفیذي 

،  وبالرغم من كون وضع اإلزامیومن آثار التصریح بالمنفعة العامة، أنه یجعل نزع الملكیة ممكنا ولیس 
ممكنا فیجب القیام بالتصریح بالمنفعة العامة، باعتبارها عملیة أولیة وإجباریة  الأموال، الید الفوري على 
  في كل الحالات.

ترتب على ذلك مسؤولیة السلطة  ، حالة ما إذا وجدت مخالفة تشوب قرار التصریح بالمنفعة العامة وفي
  الإداریة المصدرة للقرار لا مسؤولیة الشخص المستفید من نزع الملكیة.

بالتحقیق، في تطبیق القواعد القانونیة وكذا إجراء نزع  ر داري في حالة مراقبته له أن یأموللقاضي الإ
فلا یجوز له  ، بإلغاء القرار المصرح بالمنفعة العمومیة، الملكیة وفي حالة ما إذا قام القاضي الإداري

  .)1(مباشرة الإجراءات تحت طائلة البطلان للأعمال والتصرفات اللاحقة

  آثارهثالثا: نشر قرار التصریح بالمنفعة العامة و 

من  11 المادةنصت قد و  ،نشره بالعامة یجمن أجل توفیر الحمایة القانونیة لقرار التصریح بالمنفعة 
  طریقة النشر وهي: سالف الذكر على 186-93المرسوم التنفیذي 

كل من القرار الوزاري والمرسوم التنفیذي المتعلق بالتصریح بالمنفعة العامة في الجریدة  نشر -
 الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة.

ینشر في مجموعة القرارات الإداریة للولایة التي بها الموقع الذي یوجد به  لولائيابالنسبة للقرار  -
 ة المنفعة العامة.العقار المزمع نزع ملكیته لفائد

 یعلق في مقر البلدیة التي بها موقع العقار المزمع نزع ملكیته لفائدة المنفعة العامة. -

 .)1(یشترط المشرع أن یبلغ لكل واحد من المعنیین قرار التصریح بالمنفعة العامة -

                                                 
 مجلة "،"قرار المنفعة العامة في نزع الملكیة بین التشریع الجزائري والتشریع السعودي ـدراسة تحلیلیةـ  :سهام يبرا هیم ـــــ1

  .12ص ، 2016یولیو  العدد السادس عشر، ،الحجاز العالمیة المحكمة للدراسات الإسلامیة والعربیة
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اشترطت تبلیغ  11 - 91من ق  12فإن المادة  ، وفیما یخص العملیات السریة المتعلقة بالدفاع الوطني
  الملكیة دون نشره. للمعنیین بنزعالقرار 

أهم القرارات التي تصدر بخصوص نزع الملكیة للمنفعة  نالعامة،  موباعتبار أن قرار التصریح بالمنفعة 
  .)2(العامة فهو قابل للطعن أمام القاضي الإداري

فینبغي أن یكون صادر من جهة إداریة  ، يوباعتباره قرار إداري لا بد أن تتوفر فیه أركان القرار الإدار 
مختصة ویكون مسببا ومشروعا، وصادر وفقا للشكل المحدد قانونا، ویكون محله معینا، وممكنا وقانونیا،  

  .)3(ویهدف لتحقیق المصلحة العامة وإذا تخلف ركن استوجب إبطاله
  

 الثاني المطلب
  المتعلقة بتحدید الأملاك تالإجراءا

  

الهدف من نزع الملكیة الخاصة،  فإن القرار الخاص بقابلیة  دالعامة،  یحدكان قرار التصریح بالمنفعة  إذا
  التنازل یحدد القطع الأرضیة والحقوق وأصحابها الذین لهم الحق في التعویض.

 48-76منه، ولم ینص علیه الأمر رقم  23في المادة  11- 91وهذا القرار نص علیه القانون رقم
حیث نصت المادة ، 1976مایو  25المتعلق بقواعد نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة الصادر في 

منه على أن الوالي یحدد بموجب قرار نزع الملكیة، قائمة القطع أو الحقوق العینیة العقاریة المطلوب  7
  نزع ملكیتها، إذا لم یحددها قرار التصریح بالمنفعة العامة.

                                                                                                                                                         
ــــ روابح سعد: القیود الواردة على حق الملكیة العقاریة الخاصة في الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في 1

  .31ص  ،2016ــــ2015الحقوق، تخصص حقوق الإنسان والحریات العامة، قسم الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
صرداوي رفیقة: ضمانات الملكیة العقاریة الخاصة في الجزائر، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في قانون الإجراءات ـــــ 2

 .165، ص 15/12/2013وزو،  تبزيالمدنیة والإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، 
ع الملكیة من أجل المنفعة العامة، مذكرة لنیل شهادة سهیلة: رقابة القاضي الإداري على إجراءات نز  شلبا شیــــ  3

، ص 2008 – 2007الماجستیر، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، بن یوسف بن حدة، 
36. 
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بتحقیق عمومي یسمى بالتحقیق الجزئي (الفرع  أمراحل،  تبدالتنازل یستند بدوره إلى ثلاثة وقرار قابلیة 
  الأول)،  ثم مرحلة تقییم الأملاك (الفرع الثاني)،  وأخیرا إصدار قرار قابلیة التنازل (الفرع الثالث).

  الفرع الأول: التحقیق الجزئي

من  16 المادةلتحقیق الجزئي والذي نصت علیه بعد عملیة التصریح بالمنفعة العامة یأتي إجراء ا
  وسنتطرق فیما یلي إلى غرض التحقیق الجزئي (أولا)،  ثم إجراءات سیره (ثانیا). 11-91القانون

  أولا: غرض التحقیق الجزئي

ولذلك یتعین حصر هذه العقارات وتحدیدها تحدیدا واضحا من خلال ، إن نزع الملكیة یرد على العقار أولا
 ،وحصر الملكیة لا یكون إلا بتحدید مساحة هذه العقارات وموقعها ،بیعتها، أو یرد على منشآتتحدید ط

التي یترتب علیها قیمة التعویض الذي سیقرر للمالكین من جهة، وأن لا تزید عن قوام الأشغال المناسبة 
الحقوق العینیة  لإنجاز المشروع ذي النفع العام من جهة أخرى، كما أن نزع الملكیة ینصب أیضا على

العقاریة لأن المالك یمكن له أن یسمح بإرادته المنفردة، وبتقصیره لشخص معین أن یكتسب على ملكیته 
  .)1(حقا عینیا عقاریا أصلیا فیتولى التحقیق الجزئي لتحدیدها

إلى تحدید هویة أصحاب حقوق الملكیة وأصحاب الحقوق المتفرعة  كما أن التحقیق الجزئي یهدف أیضا
فإن كانت الملكیة  فیجب تحدید هویتهم تحدیدا كاملا نافیا للجهالة، وتحدید محل إقامتهم بدقة، .عنها

مفرزة یكتفي بتحدید مالكها الوحید، أما إذا كانت الملكیة على الشیوع أو ملكیة مشتركة فتحدد هویة كل 
ویهدف التحقیق  ك المعلومات، المالكین، ولا یكتفي بتحدید الهویة فقط بل لابد من مراقبة مدى صحة تل

أیضا حصر المستأجرین المشرع الجزائري وقد قرر  ،أیضا إلى تحدید أصحاب الحقوق العینیة العقاریة
للعقارات، رغم أن حق الإیجار هو حق شخصي ولیس عیني،لأنه قرر له تعویضا عن حرمانه من 

 .)2(الانتفاع من العین المؤجرة

 

  
                                                 

 .26ــــ  بوشریط محمد، عمرون آكلي: مرجع سابق، ص 1
 .27ص  اعلاه،المرجع  عمرون آكلي: ـــــ  بوشریط محمد،2
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  التحقیق الجزئيثانیا: سیر إجراءات 

یوم  15سالف الذكر، على أن الوالي یصدر خلال ال 186- 93من المرسوم التنفیذي  12 المادةتنص 
الموالیة لنشر القرار المتضمن التصریح بالمنفعة العامة، قرار بتعیین محافظ مختار یعین من بین 

قیق الجزئي ویجب أن یبین القرار قصد إنجاز التح ، المساحین الخبراء العقاریین المعتمدین لدى المحاكم
  ما یأتي:

  اسم المحافظ المحقق ولقبه وصفته. - 

والأیام والأوقات التي یمكن أن تلقى فیها التصریحات والمعلومات والمنازعات  الأماكنأو  المقر - 
  المتعلقة بالحقوق ذات الصلة بالعقارات المراد نزع ملكیتها.

  .)1(تاریخ بدء التحقیق الجزئي وإنهاءه - 

  وتتمثل هذه الإجراءات فیما یلي:

الحقوق العینیة العقاریة  بالمالكین، وأصحایتأكد المحافظ من كل وثیقة مقدمة من طرف  -
 وفحصها والاستماع لكل من یفیده في مهامه والاستعانة به.

   یشهد على مطابقة المخطط الجزئي للعناصر المتضمنة في قرار التصریح بالمنفعة العامة -
 فضلا عن تأكده من قابلیة الوثائق المقدمة لإثبات الملكیة في ظل التشریع المعمول به.

عند غیاب سند الملكیة، یتمم المحافظ المحقق التصریحات التي یتلقاها بالمعلومات التي تخص  -
 الوضعیة المضبوطة لتلك العقارات والحقوق وطبیعتها وقوامها ومساحتها.

    ن أمین الحفظ العقاري كل شهادة تفیده في معرفة وضع العقارات یمكن للمحافظ أن یطلب م -
 )2(أو التأكد من صحة التصریحات المقدمة في المیدان ، أوالحقوق العینیة العقاریة

یضمنه ویقید فیه استنتاجاته الأولى ویذكر ، یقوم المحافظ بتحریر محضر مؤقت ،بعد انتهاء التحقیق
التصریحات والأقوال التي جمعها والمعلومات التي حصل علیها،  محددا به تاریخ الإشهار الذي نصت 

                                                 
 .سالف الذكر 186- 93من المرسوم التنفیذي  12المادة ـــــ 1
 .39ص ، مرجع سابق : مرازقة إیمان ومرمي هند ـــــ2
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التي  سالف الذكر، وكذلك الأماكن والأیام والأوقات 186-93من المرسوم التنفیذي رقم 23 المادةعلیه 
  .)1(الاعتراضات المتعلقة بالحقوق العینیة العقاریة ذات الشأنیتلقى فیها المطالبات والمنازعات و 

یوم بصفة واضحة في مقر البلدیات  15ویقوم بعدها بنشر المحضر الذي وقعه مع المخطط الجزئي لمدة 
وبعد انتهاء المدة یحرر محضر نهائي وعلى  .والولایة ومصالح المسح والحفظ العقاري، والأملاك الوطنیة

  .)2(بالاستناد إلى المخطط الجزئي وهویة مالكیها المحددة أو غیر المحددة ، ئمة العقاراتأساسه یعد قا

المتضمن للمخطط  إقلیمیاویرسل المحافظ وفي حدود المدة المقررة ملف التحقیق، للوالي المختص 
  .)3(الجزئي

  الفرع الثاني: مرحلة تقییم الأملاك

والتي یشترط فیها أنه لتحریر القرار ، سالف الذكر 11- 91 القانونمن  23 المادةطبقا لما جاء في نص 
لابد من إعداد تقریر عن التعویض الذي تعده مصالح إدارة الأملاك ، الإداري الخاص بقابلیة التنازل

ویحتوي هذا الملف  ، بصفتها الجهة الوحیدة المختصة في تقییم الأملاك والحقوق المراد نزعها، الوطنیة
  على العناصر التالیة:

  القرار المتضمن التصریح بالمنفعة العمومیة. - 

المخطط الجزئي مصحوبا بقائمة المالكین وأصحاب الحقوق العینیة العقاریة المنصوص علیهم في  - 
  .)4(11-91من القانون  19و  18المادتین 

قیقیة للأملاك إلى ما نتج عن ذلك من تقییم طبیعتها وتستند مصالح الأملاك الوطنیة في تقدیر القیمة الح
أو من قبل  ،من قبل مالكیها وأصحاب الحقوق العینیة الآخرین أو مشتملاتها أو عن استعمالها الفعلي

  التجار والصناع الحرفیین.

                                                 
 .، سالف الذكر186- 93من المرسوم التنفیذي  23المادة  ــــ1

 ، سالف الذكر.186-93من المرسوم التنفیذي  24المادة ـــ 2
 من المرسوم نفسه. 29المادة  ـــــ3
  سالف الذكر. 11-91من قانون  20المادة ــــ 4
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غیر أنه لا تدخل في  ،وتقدر هذه القیمة الحقیقیة في الیوم الذي تقوم فیه مصلحة الأملاك الوطنیة بالتقییم
مت أو أبرمت قصد الحصول على تعویض أرفع تالحسبان التحسینات من أي نوع وأیة معاملة تجاریة 

  .)1(ثمن

وبالتالي نلمس في هذه النقطة إقصاء تعسفي للأطراف المعنیین، بعملیة نزع الملكیة ولاسیما منهم المنزوع 
وبمراجعة القانون والتنظیم فهما لم یحددا  .ییم أملاكهمملكیتهم الذین یكون لهم دخل مباشر في عملیة تق

للقیام بعملیة تقییم الأملاك المراد نزع  ، الفترة الزمنیة، التي یقوم فیها الوالي بإخطار إدارة الأملاك الوطنیة
  .)2(ملكیتها

كان نزع الملكیة لا یعني إلا جزء من العقار، یمكن للمالك أن یطلب الاستیلاء على الجزء الباقي  وإذا
ویجب في كل الحالات أن یغطي التعویض نقصان القیمة الذي یلحق الأملاك والحقوق  .غیر المستعمل

  .)3(غیر المنزوعة من جراء نزع الملكیة

بوجه استعمالها ما كانت تستعمل فیه  الملكیة، ویؤخذریخ نقل كما تحدد طبیعة الممتلكات أو قوامها في تا
  .)4(قبل عام من فتح التحقیق الذي یسبق التصریح بالمنفعة العامة

أن تقدم لمصالح إدارة الأملاك الوطنیة وللوالي جمیع المعلومات  ویتعین على الإدارات المالیة المختصة
  .)5(ائیةاللازمة فیما یخص التصریحات والتقدیرات الجب

بدلا من التعویض  ، عینيالتعویض الویحدد التعویض نقدا وبالعملة الوطنیة غیر أنه یمكن أن یقترح 
بعنوان العقارات المنزوعة ملكیتها والتي لم تحدد  ،النقدي ویودع مبلغ التعویضات المطلوب تخصیصها

  .)6(یوم 15هویة مالكها خلال التحقیق الجزئي في خزینة الولایة لمدة 

                                                 
 ، من القانون نفسه.21المادة  ــــ1

الوسائل القانونیة لاكتساب الدولة للعقارات في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماستر،  : أمیرة بن سیرود ـــــ2 
 .80ص  ،2014 – 2013،  فرع القانون العقاري، تخصص قانون توثیق، جامعة قسنطینة

 ، سالف الذكر.11- 91من القانون  25المادة  ــــ3 
  ، سالف الذكر.93/186من المرسوم التنفیذي  32المادة  ــــ4 
 من المرسوم نفسه. 33المادة  ـــ 5
  من المرسوم نفسه. 35المادة  ــــ6
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وهذا وفقا  وفق قیمة العقارات وقت حصول الدولة علیها، وتجدر الإشارة إلى أنه في لیبیا یحسب التعویض
یستحق ملاك العقارات التي  ":منه بقولها 19في نص المادة  1972لسنة  116لما جاء في القانون رقم 

  .)1("یخ أیلولتها إلى الدولةها في تار یتقرر لزومها للمشروعات العامة .... تعویضا یحسب على أساس قیمت

  الفرع الثالث: إصدار قرار قابلیة التنازل

بناء على التقریر الذي تعده مصالح  ، یصدر قرار القابلیة للتنازل عن الأملاك المراد نزعها من الوالي
البطلان ویجب أن یشتمل القرار الإداري الذي یقضي بقابلیة التنازل تحت طائلة  ،)2(إدارة الأملاك الوطنیة

  ما یلي:

  قائمة العقارات المعنیة بالاستناد إلى المخطط الجزئي والحقوق العینیة الأخرى المطلوب نزع ملكیتها.  - 

  قائمة المالكین وأصحاب الحقوق العینیة. - 

  مبلغ التعویض. - 

  .)3(طریقة حسابه - 

ینیة، ویكون مصحوبا حسب هذا ویجب أن یبلغ هذا القرار لكل واحد من المالكین أو أصحاب الحقوق الع
 القانونمن  25المادة عیني، بدلا من التعویض النقدي وهذا طبقا لنص التعویض ال الإمكان باقتراح 

91 -11.  

ویودع مبلغ التعویض المخصص للأشخاص المنزوع ملكیتهم وأصحاب الحقوق العینیة لدى خزینة الولایة 
الخاص بقابلیة التنازل عن الأملاك التي تدخل ضمن في الوقت نفسه الذي یتم فیه التبلیغ عن القرار 

المشاریع المراد القیام بها، في إطار نزع الملكیة فهو لا ینقل في حد ذاته الملكیة من المنزوع ملكیته إلى 

                                                 
مجلة البحوث ، "الدور القضائي في تعزیز الضمانات القانونیة لنزع الملكیة للمنفعة العامة،"  محفوظ علي تواتي ـــــ1

 لیبیا ، السنة الثانیة ، العدد ا لأول ، تصدر عن كلیة القانون ، جامعة مصراتة، ، مجلة نصف سنویة محكمة، القانونیة
   .39 – 38ص ص  2014أبریل 

 ،سالف الذكر.11-91من القانون  23المادة  ـــــ 2
 .، سالف الذكر93/186من المرسوم التنفیذي  37من القانون نفسه والمادة  24المادة  ـــــ3 
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الجهة المستفیدة،  حیث یبقى المالك الأصلي هو المالك الفعلي والقانوني للأملاك، وله أن یتصرف فیها 
  .)1(لتصرفات القانونیة إلى حین صدور القرار النهائي بنقل الملكیةبجمیع أنواع ا

  
  الثالث المطلب

  نقل الملكیة إجراءات
  

جراءات السابقة، تأتي مرحلة مهمة وتعتبر مرحلة جادة ومصیریة،  وهي مرحلة نقل الإبعد القیام بكل 
، )2("الداخل في ذمة المالك إلى الغیرعملیة نقل ملكیة الشيء "على أنها : هذه الأخیرة الملكیة وتعرف 

  .والتي من خلالها تصبح الدولة تملك العقار، وتستطیع استغلاله للنفع العام

ثم بیان  ،ونفاذه من هذا المنطلق سنحاول في هذا المطلب التطرق لشروط صدور قرار نزع الملكیة
  یلي:الفرعین وفقا لما وهذا ما سیتم معالجته من خلال التي ترد بعد نقل الملكیة، الحقوق 

  )3(شروط صدور قرار نزع الملكیة ونفاذه الأول:الفرع 

متعلقة  ىإصداره الأولتجب توفرها حتى یتم ، إن قرار نزع الملكیة للمنفعة العمومیة مرتبط بشروط معینة
  بصدوره والثانیة بنفاذه.

  : الشروط المتعلقة بصدور قرار نزع الملكیةأولا

من قانون 29المادة توفرت فیه الشروط التي نصت علیها  إذا إلایكون صحیحا،  أنلا یمكن  رإن القرا
والمتمثل في حصول الاتفاق  ،سالف الذكر 186-93من المرسوم التنفیذي  4 المادةنزع الملكیة و 

                                                 
 .81ص ، المرجع السابق  :أمیرة بن سیرودــــ  1
قاموس قانوني موسوعي شامل ومفصل ،عربي  القاموس القانوني الثلاثي،: موریس نخلة ،روحي البعلبكي وصلاح مطر ــــ2

  .515ص،  2002لبنان ، ـإنكلیزي، منشورات الحلبي الحقوقیة ، الطبعة الأولى ، بیروت، ـفرنسي
الضمانات القانونیة في إطار نزع الملكیة الخاصة لأجل المنفعة العمومیة، مذكرة لنیل شهادة  :زموش فاطمة الزهراءـــــ 3

 ،2012 – 2011ید، تلمسان،  بكر بلقا ة، جامعة أبوالماجستیر في قانون الإدارة المحلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسی
  .65ص 



  الخاصة للمنفعة العامة الإطار المفاهیمي لنزع الملكیة: الفصل الأول
 

 
53 

بالتراضي، وصدور قرار قضائي نهائي وموافق على نزع الملكیة، وكذا صدوره من الوالي باعتباره 
 أساسك،  بالإضافة لتوفر الاعتمادات المالیة، التي تمنح كتعویض للمتضرر وتكون على المختص بذل

تطلب  أنوللإدارة سلطة  ،في خزینة الولایة إیداعهاالتعویض القبلي على صدور قرار نزع الملكیة، ویتم 
  .)1(باستصدار قرار قضائي بذلك الأموالباستلام  الإشهارمن القضاء 

بإصدار قرار نزع الملكیة، لا یكون في مشروع ذو منفعة محلیة عامة فقط،  بل یكون واختصاص الوالي 
 كل والي مختص إقلیمیا، متى كان المشروع منشأة أساسیة ذات منفعة عامة وله بعد وطني استراتیجي

  186- 93التنفیذي رقم  المتمم للمرسوم202- 08من المرسوم التنفیذي  02 المادةبالرجوع لنص و هذا 
كل والي مختص إقلیمیا، له حق أن نجد ،  186- 93من المرسوم رقم  44المادة ذا ما نصت علیه وك

في حالة ما إذا أقیمت أشغال على تراب  تولي تنفیذ جمیع إجراءات نزع الملكیة بما فیها قرار نزع الملكیة
من قانون نزع الملكیة ولایتین أو أكثر بعد تحویل المستفید الملف الخاص بنزع الملكیة، ولقد حدد كلا 

والمرسوم التنفیذي له الحالات التي یحق للسلطة الإداریة، ممثلة في الوالي إصدار قرار إداري، لإتمام نقل 
  :)2(الملكیة لتمكین المستفید من وضع الید على الأملاك وهي

  حالة عدم الطعن في قرار قابلیة التنازل: - 1

في حالة عدم الطعن في القرار، الذي یسبق قرار نزع الملكیة وهو قرار قابلیة التنازل أو قرار جواز البیع  
فالطعن قد یكون أمام قاضي المشروعیة، أو أمام قاضي التعویض مادام أن قرار التنازل یتضمن مبلغ 

قانون نزع  من  26لمادة لمن المرسوم التنفیذي المقابل  29التعویض وطریقة حسابه، وحددت المادة 
متى انتهت هذه  ، الملكیة، المدة التي یقدم فیها الطعن وهو شهر واحد من تاریخ تبلیغ قرار القابلیة للتنازل

  .)3(المدة دون تقدیم طعون جاز للوالي إصدار قرار النزع

  

                                                 
 .42-41ص  مرجع سابق، :عمرون آكلي بوشریط محمد و ــــ1
  .66ص ، مرجع سابق :زموش فاطمة الزهراء  ــــ2
رسالة لنیل  الضمانات التشریعیة و القانونیة لنزع الملكیة الخاصة للمنفعة العمومیة دراسة مقارنة، :غیتاوي عبد القادر ــــ3

     2014-  2013تلمسان ـ ،ید  جامعة أبي بكر بلقا كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، في القانون العام، الدكتوراهشهادة 
 .71ص 
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  حالة حصول الاتفاق بالتراضي:- 2

  والإدارة النازعة یمكن أن یصدر الوالي قرار النزع.، حالة الاتفاق بالتراضي بین المعنیین بقرار التنازل في

  صدور قرار قضائي نهائي وموافق على نزع الملكیة: - 3

ضد الجهة المختصة بنزع الملكیة ویصدر تبعا  ، وهي الحالة التي یرفع فیها الطاعن دعوى أمام القضاء
  .)1(ي نهائي وموافق على نزع الملكیةلذلك قرار قضائ

  ثانیا: الشروط المتعلقة بنفاذ قرار نزع الملكیة

الدولة مثلها مثل الأشخاص القانونیة الأخرى طبیعیة كانت أو معنویة، غیر معفاة من إجراءات الشهر  إن
العقاري،  فكل حق عیني یتعلق بالعقار لا وجود له إلا من تاریخ شهره بالمحافظة العقاریة،  وهذا حسب 

  لة الالتزام بنقل الملكیةسالف الذكر،  ویقع على عاتق مدیر أملاك الدو  11- 91 القانونمن  30 المادة
من  41باعتباره موثقا للدولة، ویقوم الوالي بتبلیغ قرار نزع الملكیة، وشهر القرار بعد إیداعه حسب م

  .)2(سالف الذكر 186-93المرسوم التنفیذي 

لیشمل كل القرارات المحضرة لنزع الملكیة  ، باعتبار أن قانون نزع الملكیة وسع في مجال الطعون
ها قرارات إداریة قابلة للطعن بالإلغاء،  وهي مستقلة عن بعضها البعض،  ولها الأثر الموقف،  ما باعتبار 

من المرسوم التنفیذي  42المادة وحسب  .عدا إنجاز المشاریع الكبرى ذات البعد الوطني والاستراتیجي
لمبالغ التعویضیة لفائدة فإن الحیازة الفوریة للأملاك والحقوق العینیة العقاریة، وبعد إیداع ا 186- 93

تكریسا لمبدأ دستوري وهو التعویض القبلي،  فالطعون المقدمة من طرف ، المعنیین في الخزینة العمومیة
الأشخاص المنزوعة ملكیتهم لیس لها طابع توفیقي على الحیازة،  وبالتالي لا تشكل عائق لنقل الملكیة 

والبعد الاستراتیجي فیتم نقل الملكیة بواسطة عقد ، لعامةالتحتیة ذات المنفعة ا البنىفبالنسبة لعملیات 
  .)3(إداري مباشرة بعد الدخول في الحیازة الفوریة

                                                 
 .67- 66ص  ،سابق مرجع :زموش فاطمة الزهراء ـــــ1
   مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیةـــــــ عمورة حكیمة: "الآثار القانونیة لشهر قرار نزع الملكیة في التشریع الجزائري،" 2

 .367-366، ص 2015، الجزائر،سبتمبر 1جامعة باتنة 
دكتوراه في العلوم، تخصص ـــــ لعشاش محمد: الحمایة القانونیة للملكیة العقاریة الخاصة في الجزائر، رسالة لنیل درجة ال3 

 .410-409، ص 27/01/2016قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، 
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  الفرع الثاني: الحقوق التي ترد بعد نقل الملكیة

لم ینص في فإن المشرع الجزائري تجدر الإشارة إلى أنه قبل التطرق للحقوق التي ترد بعد نقل الملكیة، 
 48- 76على آثار نقل الملكیة على خلاف الأمر  186- 93مرسومه التنفیذي في قانون نزع الملكیة ولا 

  .)1(الذي تكلم على آثار نقل الملكیة

  أولا: الحق في طلب النزع التام للملكیة من قبل المنزوع ملكیته

 .لى الجزء الباقي غیر المستعملع من قانون نزع الملكیة یحق للمالك طلب الاستیلاء 22حسب المادة 
الرجوع للأمر غیر انه بفالقانون لم یبین كیفیة ممارسة هذا الحق إذا رفضت الإدارة النازعة الاستجابة له، 

منه هذه الحالات التي یمكن النزع فیها وآجال رفع  23المادة حدد في  الذكر نجدهسالف  48- 76
واعتبرت حكم القاضي بمثابة سند ملكیة عندما  .بذلكلمن له حق المطالبة و الدعوى أمام القضاء، 

،  كما یجوز للمالك أن یطلب النزع )2(یستجیب القاضي لطلب النزع التام ویقرر نزع ملكیة الجزء الباقي
  .)3(الكلي لملكیته في حالة إذا كان المتبقي من الملكیة لا فائدة منه

على ضرورة إخلاء الأماكن من قبل  ،الذكرسالف  186- 93من المرسوم التنفیذي  43 ونصت المادة
  الأشخاص المنزوعة ملكیتهم عقب تبلیغ قرار نزع الملكیة إلیهم.

  ثانیا: الحق في استرجاع الأملاك المنزوعة

إن من الضمانات التي منحها القانون إلى الأفراد المنزوع ملكیتهم، إلى جانب التعویض العادل والمنصف 
-76،  ونص الأمر 11-91من القانون  32ملاك المنزوعة، حسب المادة حق المطالبة باسترجاع الأ

على حق استرجاع الأملاك المنزوعة من طرف ، منه هو الآخر 48المادة المتعلق بنزع الملكیة في  48
كما أن حق الاسترجاع یتم قبل استكمال إجراءات نزع الملكیة فالحكم ببطلان قرار  ،المالكین القدامى

                                                 
، المتعلق بقواعد نزع الملكیة من أجل 1976مایو سنة  25مؤرخ في  48-76ـــــ  لمزید من الاطلاع ارجع للأمر رقم 1 

  .699، ص 44المنفعة العمومیة، ج ر، عدد 

الإدارة للإجراءات المتعلقة بنزع الملكیة الخاصة للمنفعة  احترامدور القاضي الإداري في مراقبة مدى " :لیلى زروقي ــــــ2
 .22ص ، 2003 ،4العدد ، مجلة مجلس الدولة ،"العمومیة

 2004لنشر و التوزیع ،النظام القانوني الجزائري للتوجیه العقاري ـدراسة وصفیة تحلیلیةـ ، دار هومة ل : سماعین شامةــــــ 3
 .237.ص 
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نفعة العمومیة، قبل صدور نزع الملكیة یؤدي إلى حق الاسترجاع،  كما أن هذا الحق یرد التصریح بالم
من قانون  32وهذا ما یستفاد من نص المادة   ،)1(على ملكیة العقارات فقط ولیس الحقوق العینیة العقاریة

 48المادة ویحق طلب حق الاسترجاع ممن انتزعت ملكیته وأصحاب الحقوق،  في حین أن  ،نزع الملكیة
كما وأن نفس المادة حددت المدة التي یحق فیها   ،)2(سالفة الذكر، أعطت هذا الحق للمالكین وخلفهم

باسترجاع عقار  15/04/2003بتاریخ  6222وهذا ما ذهب إلیه قرار رقم سنوات،  5الاسترجاع وهي 
ار نزع الملكیة الصادر بتاریخ تم نزع ملكیته للمنفعة العامة،  حیث أن المستأنفین ینازعون في إلغاء قر 

تتمثل في إنجاز سوق  قصارىالذي صدر من أجل هدف منفعة عامة لفائدة بلدیة واد  30/04/1976
وزو تؤكد بأن المشروع قد أنجز في وقته وهو ما یؤكده المستأنفون عندما  تبزيومذبحة، حیث أن ولایة 

  طالبوا بطرد كل من هو في الأمكنة.

على المستأنفین إثبات عدم إنجاز المشروع الذي تم من أجله إصدار قرار نزع الملكیة حیث أنه فعلا كان 
سنوات ومن ثم المطالبة باسترجاع العقار المنزوع لأن أحكام قانون نزع الملكیة للمنفعة العامة 5لمدة 

وز لأصحاب سنوات فإنه یج 5تقضي بأنه إذا لم یتم تنفیذ قرار نزع الملكیة للمنفعة العامة خلال مدة 
  العقار طلب استرجاع العقار.

حیث أن إلغاء قرار إداري یتم عندما یكون القرار مشوب بعیب من العیوب التي تجعله باطلا وقابلا 
للإلغاء، بینما القرار كان صحیحا وشرعیا، وأنه في حالة عدم تنفیذه لمدة حددها القانون یمكن وقتها 

لغاء القرار وإنها المطالبة باسترجاع العقار، لأن المشروع الذي لأصحاب الحق والعقار المطالبة لیس بإ
انتزع من أجله لم یتم إنجازه في وقته وهو ما یستوجب المصادقة على القرار المستأنف. وفعلا تم 

  .)3(المصادقة على القرار المستأنف وتم تأیید القرار باسترجاع العقار 

  لم یحدد هذه المسألة. 186- 93والمرسوم التنفیذي له  11- 91 القانون رقمفي حین أن 

                                                 
، العدد الثالث، مجلة مجلس الدولة"الحق في استرجاع الأملاك المنزوعة وأولویة الشراء أو الاتجار"،  :بوذریعات محمدـــــ 1

 .33.ص 2003جوان 
 .سالف الذكر 11- 91من قانون  32سالف الذكر والمادة  48- 76من الأمر  48المادة ـــــ 2

ص ص  ،2013الطبعة الثانیة، منشورات كلیك، الاجتهاد القضائي في القضاء العقاري، الجزء الثاني، :ــ جمال سایس3
  .246ـــ 425
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سنوات  4هو و أعلاه حدد الأجل الأقصى، لإنجاز نزع الملكیة  11- 91 القانونمن 10المادة غیر أن 
  .)1(ویمكن تجدیده مرة واحدة في حالة العملیات الكبرى ذات المنفعة الوطنیة

في حین المحددة، عدم انطلاق الأشغال خلال الآجال  ىلالاسترجاع عكما أن المشرع الجزائري رتب حق 
أن في القانون القدیم رتب حق الاسترجاع بالنسبة للعقارات التي لم تعین التخصیص لها أو نزع عنها 

    التخصیص.

                                                 
 .سالف الذكر11-91من قانون  10المادة ـــ 1



  الخاصة للمنفعة العامة الإطار المفاهیمي لنزع الملكیة: الفصل الأول
 

 
58 

  

  الأول الفصل خلاصة

من خلال دراستنا لهذا الفصل نستنتج أن عملیة نزع الملكیة للمنفعة العامة تعد طریقة استثنائیة لكون أن 
الإدارة لا تلجأ لهذا الإجراء إلا إذا أدى إتباع الطرق الودیة للحصول على الأموال والأملاك إلى نتیجة 

كما أنها تتم بصورة جبریة كون أن سلبیة، فهي دوما تسعى للطرق الودیة قبل اللجوء لعملیة النزع،  
الإدارة تستعمل امتیازات السلطة العامة المخولة لها. ونتیجة لذلك أخضعها المشرع لقواعد قانونیة واجبة 

  .الإتباع،  حتى لا تتمادى في إساءة استعمال السلطات التي تتمتع بها إضرارا بأصحاب الحق

 عد ذلك تعسفا منها مما یوجب التعویض الذي ینبغي أن یجب أن یتم ذلك بهدف تحقیق النفع العام وإلاو 
یرد نزع الملكیة للمنفعة العامة على العقارات ، حیث یكون عادلا ومنصفا نتیجة لحرمانهم من ممتلكاتهم

  التي تتم على ید الأشخاص المؤهلین للقیام بذلك. والحقوق العینیة العقاریة

إتباع إجراءات حددها القانون حمایة لحقوق الأفراد  تتطلب العامة عملیة نزع الملكیة للمنفعة وللتنویه فإن 
كل مرحلة خصوصیتها بدءا من إجراء إثبات المنفعة إلى غایة نقل لالمراحل، و  تمر بعدةهذه الإجراءات 

  الملكیة .

 
 



  
  
  
  
  
  الثاني الفصل

  الآلیات المقررة لحمایة ملكیة المستثمر 
 في حالة نزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة 
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  الثاني الفصل
  الآلیات المقررة لحمایة ملكیة المستثمر 

 في حالة نزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة

  

وتوفیر العملة الصعبة من خلال انتقال  المستثمرین الأجانب،یعد الاستثمار الأجنبي وسیلة ناجعة لجذب 
كفیلة ، وتقدیم ضمانات لهتوفیر مناخ مناسب  یستوجب یه،وعل .الداخل إلىمن الخارج  رؤوس الأموال

ومن جهة أخرى  ،فمن جهة یطمئن المستثمر على حقوقه. حقوق المستثمرینكذا الاستثمار و هذا لحمایة 
  تستفید الدولة من الاستثمار الوافد إلیها.

وبحسب طبیعة الاستثمار والطبیعة السیاسیة والاقتصادیة  ،وتتنوع الضمانات وتتعدد باختلاف أنواعها
فیحتاج لحمایة حقه  ،خاصة في حال وقع نزاع بین المستثمر الأجنبي والبلد المضیف ن الدولة،المتبعة م

  بإجراءات من شأنها المساس بأمن واستقرار استثماره . قیامهااتجاهها، أوفي حالة 

خلال القوانین الداخلیة للبلد من  الضمانات الممنوحة للمستثمرین وعلیه سنحاول في هذا الفصل تبیان
  ضمانات تسویة منازعات الاستثمار من خلال المبحثین التالیین:كذا  ومضیف، ال

  المبحث الأول: الضمانات في ظل القوانین الوطنیة 

 رالمبحث الثاني: ضمانات تسویة منازعات الاستثما
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  لمبحث الأولا
 في ظل القوانین الوطنیةالممنوحة للمستثمر  الضمانات

  

منها ضمانات موضوعیة  ،ة للاستثمار ضمانات تكفل للمستثمر حقوقهمنحت قوانین الدولة المستضیف
  وأخرى إجرائیة، وضمانات أخرى نتیجة قیام الدولة بإبرام اتفاقیات.

والمطلب الثاني نخصصه لضمانات الحمایة الوطنیة  ،سنتطرق في المطلب الأول لمفهوم الضمانات
  وأخیرا ضمانات الحمایة الاتفاقیة. 

  
  المطلب الأول

 الممنوحة للمستثمر الضمانات مفهوم

  

وكذا تعریف الاستثمار ضمن الفرع  ،سنبین في هذا المطلب تعریف الضمانات من خلال الفرع الأول
  أما الفرع الثالث فنخصصه لتعریف المستثمر. ،الثاني

 الفرع الأول: تعریف الضمانات 

قال ضمن على أهله ونحوهم صار كلا یدل الفعل "ضمن" على معان متقاربة تجمعها فكرة الالتزام، وی
كفله والتزم أن یؤدي عنه ما یقصر في أدائه. والضمان هو  ،وعالة علیهم. وضمن الرجل ونحوه ضمانا

  .)1(الكفالة والالتزام

الضمان هو الموجب الذي یقع على عاتق شخصي كي یؤمن لآخر الانتفاع بشيء أو حق وأن یحافظ ف
  . )2(ه علیه ضد الضرر أو التعویض علی

                                                           
دار  المعاصرة، الطبعة الأولى،وتطبیقاتها  الإسلاميستثمار في الفقه ضمانات الا إسماعیل:عمر مصطفى جبر ــــ ـ1

 .23ص  ،2010الأردن،  التوزیع،النفائس للنشر و 
  .1098موریس نخلة و آخرون ، مرجع سابق ، ص ــــ2
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تعهد حاصل من الدولة أو الجماعات العامة بالاستجابة إلى حسن تطبیق  ": على أنها وعرفت أیضا
الوسائل التي تضمن و تحمي الاستثمار  "أو هي:"، مشروع ما بالاشتراك مع المتعهد أو بالتزاحم معه 

  .)1("عن الخسارة المتعمدة أو غیر المتعمدة 

كي یقدم على العمل  ، وذلكلوسائل الكفیلة بتحقیق أمان قانوني لمن تقدم لهتقدیم ا "قانونا هو: والضمان
  .)2("وهو ضامن لنتائجه

مجموعة الوسائل الكفیلة بحمایة رأس المال المالي و المعرفة التكنولوجیة " هي:فأما الضمانات المالیة 
  .)3("ضد خطر الضیاع أو الخسارة ( استرداد رأس المال و تحویل الأرباح 

  .)4("كل الوسائل المادیة التي تضمن عدم تعرض الاستثمار للخسارة " ضمانات الاستثمار هي:ي حین ف

وهناك أنواع للضمانات المقدمة للمستثمر، متمثلة في الوسائل التي تكفل له حفظ حقوقه ومشروعه 
  مخاطر التي تحدق به. الالاستثماري من 

نون الداخلي للمستثمر الأجنبي عبر وسائل موضوعیة أو وتتنوع هذه الضمانات بین داخلیة كفلها القا
  .)5(إجرائیة نص علیها، ودولیة كفلتها الاتفاقیات الدولیة

كعدم التأمیم إلا مقابل  ،نصت علیها نصوص قانونیة هي تلك التيحیث أن الضمانات الموضوعیة 
  .)6(اتخاذ إجراءات كوسیلة تسویة النزاعات عبر التحكیم تعویض عادل أو

                                                           
  .27مرجع سابق، ص  جبر إسماعیل:عمر مصطفى  ــــ1
في الدول العربیة دراسة قانونیة لأهم التشریعات العربیة والمعاهدات ضمانات الاستثمار  :عبد االله عبد الكریم عبد االله ــــ2

، لى، دار الثقافة للنشر و التوزیعالأو  الطبعة الدولیة مع الإشارة إلى منظمة التجارة العالمیة ودورها في هذا المجال،
  .23ص ، 2010

 ،تصادي بالدول النامیة مع الإشارة إلى حالة الجزائردور الاستثمار الأجنبي المباشر في دعم النمو الاق :  خیالي خیرة ــــ3
، كلیة العلوم الاقتصادیة و العلوم التجاریة قسم العلوم الاقتصادیةماجستیر، رسالة )،  2012ـ  2000دراسة تحلیلیة للفترة( 

  . 94، ص2016 - 2015 و علوم التسییر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،
  .29مرجع سابق، ص  :عمر مصطفى جبر إسماعیل ــــ 4
ماجستیر تخصص قانون  رسالةنبي في الجزائر، جدور الاتفاقیات في ضمان الاستثمار الأ :بن بریكة فاطمة الزهراء ــــ 5

  . 20، ص2013 -2012، 1دولي وعلاقات دولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
  . 24مرجع سابق، ص: عبد الكریم عبد االله عبد االله ـــــ 6
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  الفرع الثاني: تعریف الاستثمار

إبراز من خلال الاتفاقیات الدولیة، وأخیرا ثم تعریفه سنتطرق في هذا الفرع لتعریف الاستثمار بوجه عام، 
  من الاستثمار، وهذا ما سیتم معالجته من خلال ثلاثة نقاط على النحو التالي: المشرع الجزائريموقف 

  :أولا: تعریف الاستثمار بوجه عام

توظیف الفرد أو الجماعة للمال الزائد عن الحاجة الضروریة بشكل مباشر أو غیر  "الاستثمار بأنه  عرف
وذلك بغیة الحصول على  ،یتعارض مع مبادئ الشرع و مقاصده العامة مباشر في نشاط اقتصادي لا

  .)1("عائد منه یستعین به الفرد أو الجماعة على القیام بمهمة الخلافة وعمارة الأرض

تشغیل المال لزیادة الإنتاج و الاستزادة من نعم االله وذلك لتحقیق أهداف مالیة واقتصادیة  و هو "أ
  .)2("هو تنمیة المال بشرط مراعاة الأحكام الشرعیة"أو "، ....والاجتماعیة.

بشكل مباشر  ،تكوین رأس المال واستخدامه بهدف تحقیق الربح في الأجل القریب أو البعید هو " و كذلك
أو توسیع طاقة إنتاجیة قائمة، أو حیازة ملكیة عقاریة أو إنتاجي، بما یشمل إنشاء نشاط  مباشر،أو غیر 

  .)3("شرائها من الآخرین إصدار أسهم أو

هو استحداث نشاطات جدیدة و قدرات إنتاجیة عن طریق الأصول أو المساهمة النقدیة أو العینیة في "
المشاریع أو  لإنجازاطات في إطار خوصصة جزئیة أو كلیة و كذا استعادة النش،رأسمال المؤسسة

  . )4("النشاطات الاقتصادیة المنتجة للسلع والخدمات

  

                                                           
ان عبد االله الفیضي ومصطفى ناطق صالح الناصري: صنادیق الاستثمار، دار الكتب القانونیة ودار شتات للنشر ــــ أو 1

  .22، ص 2016القاهرة، مصر، 
    .22عمر مصطفى جبر إسماعیل: مرجع سابق، ص ــــ 2
 .18ــــــ عبد االله عبد الكریم عبد االله : مرجع سابق، ص3
الإیجاري في الاستثمار العقاري وفقا للقانون الجزائري، مذكرة ماستر في الحقوق،  تخصص ـــ حرة عماد:  دور الاعتماد 4

،  2015– 2014قانون أعمال ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، قسم الحقوق ، جامعة الشهید حمه لخضر، الوادي ، 
  .36ص 
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  .)1("توظیف الأموال بموجود واحد أو أكثر والتي یمسك فیها المال لمدة زمنیة مستقبلیة معینة "هو و

أو هو توجیه المدخرات إلى  ،ةتوظیف أو استخدام لرأس المال لیكون منتجا من الناحیة الاقتصادی"
  .)2("مجالات إنتاجیة لسد حاجة اقتصادیة من ناحیة و توفیر عائد من ناحیة أخرى

  .)3("هو استخدام المال المستثمر لمزاولة الأنشطة الاستثماریة المختلفة "و أیضا:

  .)4( "كل اكتساب لأموال من أجل الحصول على منتوج أو استهلاكه "وكذا :

محتفظ بها للمحافظة ،للنقود لأي أجل في أي أصل أو ملكیة أو ممتلكات أو مشاركات  هو توظیف "
في نهایة المدة أو بمنافع غیر  ،على المال أو تنمیته سواء بأرباح دوریة أو بزیادات في قیمة الأموال

  .)5("مادیة 

مار في الخارج بشكل مباشر انتقال رؤوس الأموال الأجنبیة للاستث" أما الاستثمار الأجنبي فقد عرف بأنه:
و یمثل حافز الربح المحرك ،للعمل في صورة وحدات صناعیة أو تمویلیة أو إنشائیة أو زراعیة أو خدمیة 

  .)6("الرئیسي لهذه الاستثمارات الأجنبیة المباشرة

  

                                                           
د الاستثمار الدولیة دراسة في ضوء أحكام التحكیم ـــــ بشار محمد الأسعد: الفعالیة الدولیة للتحكیم في منازعات عقو 1

 .23، ص 2009، والاتفاقیات الدولیة و التشریعات الوطنیة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان
ة  ــــ هفال صدیق إسماعیل:  التحكیم في منازعات الاستثمار الأجنبي ، منشأة المعارف للنشر، دار الهدى للطباع2

  .13،ص 2017الإسكندریة، مصر، 
ــــ أحمد عبد اللاه المراغي:  الإصلاح التشریعي في مواجهة جرائم الاستثمار، الطبعة الأولى، المركز القانوني للإصدارات 3

  .28، ص 2016القانونیة، القاهرة ،
  .2، ص1990عیة، الجزائر،ـــــ علیوش قربوع كمال:  قانون الاستثمارات في الجزائر، دیوان المطبوعات الجام4
صفوت أحمد عبد الحفیظ: دور الاستثمار الأجنبي في تطویر أحكام القانون الدولي الخاص، دار المطبوعات  ـــــ 5

  . 22وص20، ص2006الجامعیة الإسكندریة، 
  .15ـــــ هفال صدیق إسماعیل: مرجع سابق، ص6
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دولة لا یحمل جنسیة ال،تقدیم أموال المادیة و المعنویة و الأداءات من شخص طبیعي أو معنوي  "هو وأ
ادي ما في مشروع قائم أو سیتم إنشاؤه للقیام بنشاط اقتص،المستقبلة للمساهمات المباشرة أو غیر المباشرة 

  .)1("خلال مدة معقولة من الزمن

الثروة  لإنتاجینطوي على نقل الأصول الملموسة وغیر الملموسة من بلد إلى آخر لغرض استخدامها "
  .)2("ك تلك الأصولتحت السیطرة الكلیة و الجزئیة لمال

والمساهم في إنشاء مشروعات استثماریة في  الاستثمار القادم من الخارج و المالك لرؤوس الأموال، "
  .)3("ن قبل مؤسسة قائمة في اقتصاد آخراقتصاد ما م

بغرض السماح للأشخاص  ،مجرد تراخیص إداریة صادرة عن السلطة المحلیة للبلد المضیف" وهو
غیر  أو وتمویل نشاطات اقتصادیة منتجة، بإنجاز ،عنویین المقیمین وغیر المقیمینالطبیعیین أو الم

  .)4("منتجة على أراضیها 

ما بسبب الملكیة إ یتمثل في تلك المشاریع التي یقیمها ویمتلكها أو یدیروها المستثمر الأجنبي، "وأیضا:
یسوغ له حق الإدارة ویستوي أن یكون  بجزء،الكاملة للمشروع أو نتیجة لاشتراكه في رأس المال المشروع 

  .)5("أو فرعا لإحدى الشركات الأجنبیة أو مؤسسة خاصة  ،المستثمر الأجنبي فردا أو شركة أجنبیة

انتقال رؤوس الأموال من الخارج إلى الدولة المضیفة بغیة تحقیق ربح للمستثمر الأجنبي، وبما یكفل  "
  .)6("فةوالتنمیة في الدولة المضی الإنتاجزیادة 

                                                           
مة لجذب الاستثمار الأجنبي، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة ـــــ معاویة عثمان الحداد: القواعد القانونیة المنظ1

 .30، ص 2015
  .27ــــ أحمد عبد االله المراغي : مرجع سابق ، ص  2
، جامعة محمد خیضر   مجلة العلوم الإنسانیةــــ زغیب شهرزاد: "الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر واقع وأفاق"،  3

 .4،ص 2005من ،فیفري بسكرة ، العدد الثا
 .383، ص 2006ـــــ عجة الجیلالي: الكامل في القانون الجزائري للاستثمار، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع ، الجزائر، 4
، 2002ـ ــــ محمد غسان الشبوط و خضیر أحمد النداوي: دور الاستثمار الأجنبي في تطور الاقتصاد التركي بعد عام 5

  .35دجلة للنشر و التوزیع ، عمان ، الأردن ، ص  الطبعة الأولى، دار
ـــــ أحمد عبد اللاه المراغي: المحاكم الاقتصادیة كوسیلة لجذب الاستثمارات الأجنبیة المباشرة، الطبعة الأولى، المركز  6

 .28، ص2016القانوني للإصدارات القانونیة ، القاهرة ، 
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استثمار یقوم به مستثمر أجنبي بأي نوع من الأرصدة متضمنا ملكیات ملموسة وحقوق ملكیة متعلقة  "
  .)1("من الشراكة في كینونة العمل وحقوق الملكیة الفكریة والخبرة الفنیة  ،وأسهم وأشكال أخرى

" وهذا حكام هذا القانون رأس المال الأجنبي المستثمر في أحد الأنشطة المسموح بها وفقا لأ "وكذلك :
  .)2(المتعلق بتنظیم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي 2000)13حسب ق(

ثابتة في دولة معینة هي الدولة ،هو توظیف لأموال أجنبیة غیر وطنیة في موجودات رأسمالیة  "وأیضا: 
لأجنبي قد یكون فردا أو شركة أو على علاقة طویلة الأجل، تعكس منفعة المستثمر ا وینطويالمضیفة 

  .)3("مؤسسة، والذي له الحق في إدارة موجوداته عن بلده أو بلد الإقامة الذي هو فیه

انتقال رؤوس الأموال الأجنبیة للاستثمار في الخارج بشكل مباشر للعمل في صورة وحدات " وهو:
لربح المحرك الرئیسي لهذه الاستثمارات صناعیة أو تمویلیة أو إنشائیة أو زراعیة أو خدمیة ویمثل حافز ا

  .)4("الأجنبیة المباشرة 

  .)5("توظیف الأموال بموجود واحد أو أكثر والتي تمسك فیه المال لمدة زمنیة مستقبلیة معینة "

  ثانیا : تعریف الاستثمار في ظل الاتفاقیات الدولیة 

والاتحاد الاقتصادي البلجیكي  ،طیة الشعبیةعرف الاتفاق المبرم بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقرا
تبین كل عنصر من  "اللوكسمبورغي المتعلق بالتشجیع والحمایة المتبادلة للاستثمارات الاستثمار بأنه: 

                                                           
بل استقطابه وتسویة منازعاته، دار شتات ودار الكتب القانونیة للنشر الاستثمار الأجنبي س: أزاد شكور صالح ـــــ1

 . 20وص19 ، ص2011والبرمجیات، مصر، 
المكتب الحدیث للنشر، أبو الخیر  ،موسوعة التشریعات الاقتصادیة العربیة المحاكم الاقتصادیة :أمیرة حسن الرافعى ـــــ2

  .327،ص 2009للطباعة والتجلید ، الإسكندریة، 
الأولى، بیروت، لبنان  الطبعة)، منشورات الحلبي الحقوقیة، FDIالاستثمار الأجنبي المباشر( :ـ باسم حمادي الحسن3

  .18ـــــ 17ص ص، 2014
 مجلة الباحث، "الاستثمار الأجنبي في التشریع الجزائري  : "محمد شعیب توفیق /أوشن حنان /الطاهر زوا قري ــــــ4

لة فصلیة دولیة محكمة ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر، ،مج للدراسات الأكادیمیة
  . 170و ص169ص  ،2014العدد الثالث ، سبتمبر 

الاستثمار الأجنبي المباشر وحقوق البیئة في الاقتصاد الإسلامي  والاقتصاد الوضعي  : سلیمان عمر عبد الهادي ـــــ5 
   .23ص  ،2013الأولى ، عمان ، الأردن ،  الطبعةوالتوزیع ،  الأكادیمیون للنشر
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الأصول مهما كان نوعه، وكل حصة مباشرة أو غیر مباشرة نقدیة كانت أم عینیة أم خدمات ،مستثمرة أو 
  .)1("اط اقتصادي مهما كان نوعهأعید استثمارها في أي قطاع نش

 أما الاتفاقیة لتشجیع وضمان الاستثمار بین دول اتحاد المغرب العربي فقد عرفت الاستثمار بأنه:
  .)2("استخدام رأس المال في أحد المجالات المسموح بها في بلدان إتحاد المغرب العربي"

المتعلق بالترقیة والحمایة المتبادلة للاستثمارات ،ة أما اتفاق الجمهوریة الجزائریة الشعبیة والمملكة الاسبانی
تدل على كل عنصر من الأصول، سلع أو حقوق مرتبطة بالاستثمار مهما كانت طبیعته  "فقد عرفه بأنه:

  .)3("والمستثمر طبقا لتشریع البلد المستقبل للاستثمار ...

  :ثالثا: التعریف القانوني للاستثمار

یقصد بالاستثمار في مفهوم  "بقوله: 03-01في المادة الثانیة من الأمر تثمار الاس عرف المشرع الجزائري
  هذا الأمر ما یأتي:

ـ اقتناء أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جدیدة أو توسیع قدرات الإنتاج، أو إعادة التأهیل، أو 1
  إعادة الهیكلة.

  یة.ـ المساهمة في رأسمال مؤسسة في شكل مساهمات نقدیة أو عین2

  .)4("ـ استعادة النشاطات في إطار خوصصة جزئیة أو كلیة3

                                                           
المتضمن 1991اكتوبر5الموافق لـ1412ربیع الأول عام26مؤرخ في  345- 91مرسوم رقم ـــــ ارجع للمادة الأولى من 1

بالتشجیع والحمایة  المتعلق بین حكومة الجزائریة والاتحاد الاقتصادي البلجیكي اللكسمبورغي، المبرمالمصادقة على الاتفاق 
  .1775،ص46، ج ر عددالمتبادلة للاستثمارات

على المتضمن المصادقة 1990دبسمبر22الموافق لـ 1411جمادى الثانیة عام5مؤرخ في420- 90ارجع للمرسوم رقم  ـــــ2
  .204،ص6د،ج رعد1990یولیو 23الموقعة بتاریخ  الاتفاقیة لتشجیع وضمان الاستثمار بین دول اتحاد المغرب العربي

المتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم 1415شوال24مؤرخ في 88-95مرسوم الرئاسي رقم ارجع للمادة الأولى من ال ـــــ3
بتاریخ   بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و المملكة الاسبانیة المتعلق بالترقیة والحمایة المتبادلة للاستثمارات،

  .5،ص23عدد  ،ج ر 1994دیسمبر 23
  سالف الذكر. 03/ 01 أنظر المادة الثانیة من الأمر ـــــ4
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یقصد بالاستثمار  "منه بقوله:2المتعلق بترقیة الاستثمار فقد عرفه ضمن المادة  09ــــ16أما القانون رقم 
  في مفهوم هذا القانون ما یأتي:

  ج و/أو إعادة التأهیل.ـ اقتناء أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جدیدة، وتوسیع قدرات الإنتا1

  .)1("ـ المساهمات في رأسمال شركة 2

في ظل القانون الجدید استغنى عن كلمة إعادة أن المشرع الجزائري ما یلاحظ على التعریفین 
الهیكلة،بالإضافة إلى أنه لم یحدد نوعیة المساهمات، واستبعد النشاطات المتعلقة بالخوصصة سواء جزئیة 

  أو كلیة.

رأس المال الأجنبي المستثمر في أحد الأنشطة المسموح بها وفقا لأحكام  "مار الأجنبي بأنه:وعرف الاستث
 )2(المتعلق بتنظیم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي2000)13وهذا حسب ق ( "القانون 

.  

  الثالث: تعریف المستثمر الفرع

  لاتفاقیاتسیتم تعریف المستثمر من خلال قوانین الاستثمار وا

  أولا: تعریف المستثمر من الناحیة القانونیة

لم یتطرق لتعریف المستثمر من خلال قوانین الاستثمار، وبالتالي  ،تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري
  التشریعات المقارنة. بعض سنرجع إلى تعریفه من وجهة نظر

  الاستثمار بأنه:2000 عام المعدل 1999عرف قانون تشجیع الاستثمار السوداني لسنة

  

                                                           
  .سالف الذكر16/09 انظر المادة الثانیة من القانون ـــــ1
المكتب العربي الحدیث للنشر، أبو الخیر للطباعة ، موسوعة التشریعات الاقتصادیة العربیة  :أمیرة حسن الرافعى ـــــ2

  327،ص2009والتجلید، الإسكندریة ، 
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 یقصد به الشخص الذي یستثمر أمواله وفقا لأحكام هذا القانون في أي مشروع سواء كان سودانیا أو "
  .)1("غیر سوداني 

من عدد ج 3238المنشور على الصفحة  2003لسنة 68وكذا عرفه قانون الاستثمار الأردني المؤقت رقم 
خص الطبیعي أو الاعتباري الذي یستثمر في المملكة وفقا الش " بأنه 16/6/2003تاریخ  4606ر رقم 

  "لأحكام هذا القانون 

  ثانیا : تعریف المستثمر وفقا للاتفاقیات 

  :كلمة مستثمرین تشیر إلى "المستثمر في مادتها الأولى بأنه: ،عرفت الاتفاقیة الجزائریة والاتحاد البلجیكي

سب تشریع الدول المتعاقدة من رعایا بلجیكا، ـ "المواطنین " وتعني كل شخص طبیعي یعتبر ح1
  لوكسمبورغ أو متمتع بالجنسیة الجزائریة.ال

ـ "الشركات" وتعني كل شخص معنوي ،أسس طبقا للتشریعات البلجیكیة اللوكسمبورغیة أو الجزائریة ،وله 2
  .)2( "مقره الاجتماعي على إقلیم بلجیكا أو الجزائر 

المواطن الذي  "ستثمار بین دول اتحاد المغرب العربي فقد عرفته بأنه:أما الاتفاقیة لتشجیع وضمان الا
  .)3("یملك رأسمال ویقوم باستثماره في أحد بلدان اتحاد المغرب العربي 

  :على عبارة المستثمر تدل الجزائر والمملكة الاسبانیة بأن اتفاقكما عرفه 

بموجب تشریعاته المعمول بها ویقوم  أ ـ كل شخص طبیعي، یتمتع بجنسیة أحد الطرفین المتعاقدین
  باستثمار على إقلیم الطرف المتعاقد الآخر.

  

                                                           
  .261،صالمرجع السابقأمیرة حسن الرافعى:  ــــ 1
  .1775ص الأولى، الذكر في مادته  ةالاتفاقیة الجزائریة البلجیكیة سالف المتضمن 345 -91رقم  رئاسي مرسوم ــــ2
  .الاتفاقیة بین اتحاد المغرب العربي سالفة الذكر المتضمن 420 - 90رئاسي رقم مرسوم ــــ3



 الآلیات المقررة لحمایة ملكیة المستثمر في حالة نزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة: الثاني الفصل
  
 

 69 

جمعیات الشركات، الشركات التجاریة، وكل  ب ـ كل شخص معنوي، وعلى وجه الخصوص الشركات،
شكل آخر لشركات مكونة أو منظمة وفقا لتشریع أحد الطرفین المتعاقدین وله مقر على إقلیم هذا 

  .)1("الطرف

وحكومة رومانیا المتعلق بالتشجیع  ،ما عرفه اتفاق بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةك
  كلمة "المستثمر " تشیر إلى: "والحمایة المتبادلة للاستثمار في مادته الأولى على أنه:

الجنسیة الجزائریة طبقا بالنسبة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، كل شخص طبیعي یتمتع ب ـــــ أ
  للتشریع المعمول به في الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ویقوم باستثمار على إقلیم رومانیا.

بالنسبة لرومانیا: كل شخص طبیعي له المواطنة الرومانیة طبقا للقوانین والتنظیمات المعمول بها في ـــ ب ـ
  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة. رومانیا والذي یقوم باستثمار على إقلیم

كل شخص معنوي أسس طبقا لقوانین و تنظیمات الطرف المتعاقد وله مقره في إقلیم نفس هذا  ـــج ـ
  .)2("الطرف ویقوم باستثمار على إقلیم الطرف المتعاقد الآخر 

ستثمار یختلف تعریفه تعریف كلا من الاستثمار والمستثمر، فإن الا بخصوص من خلال ما تقدم یتبین
مجال الذي تم بشأنه الو  ،تبعا لاختلاف الأنظمة القانونیة لكل دولة، وكذا حسب طبیعة كل اتفاقیة

في تتفق  كل من الأنظمة القانونیة والاتفاقیات المبرمة بین الدولفإن رغم ذلك  الاتفاق على الاستثمار فیه
مال ووجود بیئة استثماریة للبلد المضیف، وكذا الخبرات أن الاستثمار یتم من خلال اشتراك كل من رأس ال

  حقوق الملكیة الفكریة). ،الفنیة و الوسائل المعنویة ( نقل التكنولوجیا

أما المستثمر فإن جل القوانین تترك تعریفه حسب ما یتفق علیه عند إبرام الاتفاقیات في مجال الاستثمار، 
قوانین  هعلق بمجال الاستثمار بین الطرفین، خلافا لو أنه عرفتكون أن الاتفاقیة تكون قد نظمت كل ما یت

  وكذا تذبذب وعدم استقرار أنظمتها القانونیة. الدولة المستضیفة التي قد یشوب تعریفها خلل،

                                                           
  .6سالف الذكر في مادته الأولى، ص 88-95اسي رقم مرسوم رئ -1
یتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بین حكومة  1994اكتوبر 22المؤرخ في  328 -  94 رقم المرسوم الرئاسي -2

ایة المتعلق بالتشجیع والحم1994یونیو  28الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة رومانیا، الموقع بالجزائر في 
  .6، ص69المتبادلة للاستثمارات ، ج ر عدد 
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  المطلب الثاني

  ضمانات الحمایة الوطنیة

وعلیه سنتناول  .قةیحتاج المستثمر لضمانات لحمایة استثماره من تعسف الدولة أو من المخاطر المحد
في هذا المطلب الضمانات الممنوحة له من قبل الدولة المستضیفة للاستثمار من خلال الضمانات 

وأخیرا الضمانات الناشئة عن إجراءات نزع الملكیة  ،والضمانات القضائیة فرع ثان ،القانونیة فرع أول
  .فرع ثالث  للمنفعة العامة

  الفرع الأول: الضمانات القانونیة

سنحدد في هذا الفرع الضمانات التي منحتها القوانین الداخلیة للمستثمر والاستثمار الأجنبي، والمتمثلة في 
مبدأ المعاملة الوطنیة للمستثمر، ومبدأ حریة تحویل رأس المال، وحق لجوء الدولة لنزع الملكیة من أجل 

  المنفعة العامة.

  أولا: مبدأ المعاملة الوطنیة للمستثمرین

یتمثل موضوعها في التعهد بضمان حقوق  ،ضمانات الموضوعیة الممنوحة للمستثمر الأجنبيإن ال
  .)1(المستثمر الأجنبي وعدم اعتماد سیاسات من شأنها الإخلال بحقه 

ولكنها تؤدي نفس الغرض ومن بین هذه التسمیات هي:  ،ومبدأ المعاملة الوطنیة وردت له عدة تسمیات
ة، كذلك مبدأ تشبیه الأجانب بالوطنیین، وكذا مبدأ عدم التمییز بین المستثمر مبدأ المساواة في المعامل

  الوطني أو المستثمر الأجنبي، مبدأ إلغاء التمییزات المتعلقة بالمستثمرین والاستثمار.

إلا أن ذلك لم یغیر من معنى المبدأ وهذه  ،ولقد تعددت تعریفات هذا المبدأ بحسب كل مصطلح سمي به
  هي:التعریفات 

  

                                                           
 .176ص مرجع سابق،: قري الطاهرزواــــ ــ1



 الآلیات المقررة لحمایة ملكیة المستثمر في حالة نزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة: الثاني الفصل
  
 

 71 

مبدأ المعاملة الوطنیة للاستثمار الأجنبي هو تمتع هذا النمط من الاستثمار بالحقوق والضمانات والمزایا "
  .)1("وبالشروط نفسها التي یتمتع بها الاستثمار الوطني في الدولة المضیفة للاستثمار

جانب والمؤسسات معاملة الوطني هو أن یتساوى في الحقوق والواجبات المستثمرین الأ"وعرف كذلك 
  .)2("المحلیة

المعاملة دون تمییز بین الطرفین، بحیث یتطلب حسن تطبیقه أن یعامل الأفراد الذین یحتلون  "وأیضا:
  .)3( "مراكز قانونیة متماثلة ومعاملة متساویة

أن تعامل الدولة المستضیفة للاستثمار الأجنبي نفس المعاملة التي تعامل بها المستثمر  "ویقصد به
  .)4("لوطنيا

ألا تفرق القوانین بمعنى  یعد مبدأ المعاملة الوطنیة من أهم محفزات الاستثمار الأجنبي المباشر،
  .)5(الوطنیة بین المستثمر الوطني والأجنبي فیعامل الطرفان على قدم المساواة  والتنظیمات

مستثمرین سواء أكانوا لم یقم بالتمییز بین ال ،حیث أن المشرع الجزائري عند نصه على هذا المبدأ
عمومیین أم خواص أو محلیین أو أجانب، فلقد نص على تساوي المستثمرین من حیث الحقوق 

  .)6(والواجبات

                                                           
دار النهضة العربیة للنشر  ماهر جمیل أبو خوات: حمایة الاستثمار الأجنبي في ضوء قواعد القانون الدولي العام، ــــــ1

 .58،ص 2004والتوزیع ، القاهرة ،
 .107،ص  سابقـــ علیوش قربوع كمال: مرجع  2

، كلیة الحقوق  مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیةـــ سمیرة ناصري: "مبدأ المساواة من المنظور الدولي الجزائر نموذجا"، 3 
 .212،ص 2014والعلوم السیاسیة ، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر، العدد الثاني ، جوان 

ونیة للاستثمار الأجنبي، رسالة ماجستیر، فرع قانون أعمال، كلیة الحقوق ، ــــــ لعماري ولید: الحوافز والحواجز القان 4
  . 16، ص2011 - 2010جامعة الجزائر، 

ــــــ هبة هزاع : توازن عقود الاستثمار الأجنبیة بین القانون الوطني وقانون الاستثمار الدولي، الطبعة الأولى ، منشورات 5 
  .130، ص2016الحلبي الحقوقیة ، بیروت، لبنان، 

ـــــ قدرز منى: إصلاح سیاسة الاستثمار في القطاع الخاص بالجزائر دراسة حالة فرع الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار 6 
- 1014مذكرة ماستر، تخصص سیاسة عامة وإدارة محلیة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق  جامعة بسكرة ، 

 .37، ص2015
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المتعلق بالاستثمار الملغي للمرسوم 03- 01من ق 14على هذا المبدأ في نص م نص المشرع الجزائريو 
  ه. من 38الذي نص هو الآخر على ذلك ضمن نص م 12 - 93التشریعي 

 تقومفإن الدولة  ،وباعتبار أن الدولة تلجأ لرفع الحد الأدنى لحقوق الأجانب عن طریق مساواتهم بالوطنیین
بذلك عندما یقتضي صالحها الوطني السخاء في معاملة الأجانب تشجیعا لهم على القدوم إلى إقلیمها 

  . )1(والتوطن أو الإقامة فیه 

رف بتشبیه الأجانب بالوطنیین لتسویة كل من المستثمر الوطني فإن مبدأ المعاملة الوطنیة أو ما یع
  .)2(وذلك لتسهیل ممارسة النشاط الاقتصادي والتجاري للكافة دون تفرقة بین الوطنیین والأجانب ،والأجنبي

  المتعلق بتطویر الاستثمار. 03ـ 01المتعلق بترقیة الاستثمار ألغى الأمر  09- 16وتجدر الإشارة أن ق 

منح للمستثمر الأجنبي أن المشرع الجزائري سالف الذكر نجد  03 -01من الأمر  14ع لنص موبالرجو 
بأن یحظى بنفس المعاملة التي یحظى بها المستثمر سواء كان  ،سواء كان شخص طبیعي أو معنوي

  شخص طبیعي أو معنوي ذو جنسیة جزائریة في مجال الحقوق و الواجبات. 

عطى استثناء في حالة وجود اتفاقیات أبرمتها الدولة الجزائریة مع دول أ 2فقرة 14غیر أن نص المادة 
  .)3(المستثمر الأجنبي، حیث أنه لا یتساوى الأجانب أنفسهم فیما بینهم عند وجود اتفاقیة 

. في تطبیق نفس القانون علیهم وتظهر المعاملة الوطنیة في تساوي المستثمرین الوطنیین والأجانب
سالف الذكر، یطبق نفس القانون على الاستثمارات الوطنیة  09-16ى من قانون حسب المادة الأولف

  والأجنبیة المنجزة في إطار النشاطات الاقتصادیة لإنتاج السلع والخدمات. 

من خلال الانتقاء والتصرف  ،كما تتجلى كذلك المعاملة المتساویة للمستثمرین الوطنیین أو الأجانب
من خلال الرقابة التي تسمح بإعطاء ،شاریع تتلاءم وظروف البلد المضیف المنفرد لاختیار مرادي الإ

                                                           
 .203، ص2002: الحمایة الدولیة للمال الأجنبي، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى، الإسكندریة، ـــ هشام علي صادق1
التوزیع، الإسكندریة    ـــــــ هشام خالد: الحمایة القانونیة للاستثمارات العربیة، مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر و2

 .73، ص1988
  سالف الذكر. 03/ 01من الأمر  14ـــــ  ارجع للمادة 3
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وكذلك خضوع الاستثمار أیا كان نوعه إلى  ،حریة للسلطة المحلیة في رفض أو قبول الاستثمار الأجنبي
  .)1(معاییر موحدة قائمة على أساس المعاملة المتساویة 

یتساوون في المعاملة فقط وعدم التمییز بینهم في لا  ،وإن المستثمرین سواء كانوا وطنیین أو أجانب
مبدأ المساواة علیهم في الحقوق دون الأعباء یعد لأن تطبیق  ،في الأعباء العامةیتساوون الحقوق، كذلك 
  .)2(ذلك غیر ممكن

هو الهروب من المنافسة المحلیة  ،وعلیه فإن الدافع وراء لجوء المستثمر للاستثمار خارج حدود وطنه
لفائدة المستثمر المحلي مما یصعب  ،من الإجراءات التمییزیة التي یتخذها البلد المضیف للاستثمار وخوفا

ویحسن من الوضع التنافسي للمستثمر المحلي وهذه كلها تدخل تحت مبدأ المعاملة  من وضعیته،
  .)3(الوطنیة

المعاملة العادلة نجدها نصت على مبدأ  ،الذكرسالف  09- 16من قانون 21وبالرجوع لنص المادة 
  .)4(والمنصفة بین المستثمرین الأجانب والوطنیین

  یمكن إعطاء تعریف للعدل والإنصاف من خلال التالي:ضمن هذا الإطار 

النصفة: اسم الإنصاف وتفسیره أن تعطیه من نفسك النصف أي تعطیه من  إنصاف: إعطاء الحق و
خذت حقي كاملا حتى صرت أنا وهو على الحق كالذي تستحقه لنفسك، ویقال انتصفت من فلان أ

  )5(. النصف سواء

                                                           
  .389ـــــ عجة  الجیلالي: مرجع سابق، ص 1

أحمد فاضل حسین العبیدي: ضمانات مبدأ المساواة في بعض الدساتیر العربیة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي  ــــــ2 
  .30، ص2013الحقوقیة، بیروت، لبنان، 

إلى  1996ه على الاقتصاد الجزائري خلال الفترة الممتدة من بعداش عبد الكریم: الاستثمار الأجنبي المباشر وآثار  ــــــ3 
 .123، ص2008-2007، رسالة دكتوراه، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر،2005

  سالف الذكر. 09-16من قانون 21أنظر المادة  ــــــ 4
المصري: لسان العرب، الطبعة الأولى، المجلد الثالث  أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور الإفریقي ـــــ 5

  . 3325وص 3324، ص2008دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، 
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إلى احترام حقوق الجمیع دون تحیز، وذلك  و أما عدالة مبنیة على المساواة وإعطاء كل ذي حق حقه
یفصل الخلاف بالاستناد إلى الاقتناع الشخصي والحق الطبیعي أكثر حرفیة القانون، للوصول إلى روح 

دالة القائمة على إعطاء كل شخص ما یتوجب له خصوصا النقص في القانون العدالة التامة، وتطبیق الع
. والعدل یبعث الارتیاح في النفس لكل ما یدفع الجور والظلم، ویتحقق بالمساواة، والمساواة )1(الوضعي

تكون في تنصیف الشيء إلى نصفین، یتساویان إذا وقع التنصیف في وسطه بحیث لا یزید أحد النصفین 
ر ولا ینقص عنه. فالعدل هو الإنصاف أي التنصیف المساوي والعدل یقوم على المساواة عن الآخ

  .)2(والظلمالمحكمة. ولقد اتخذ المیزان مستقیما، فإذا اختلت كفتاه فهو الجور 

قیام الدولة بإنصاف المستثمر الأجنبي، وهو مبدأ جاء نتیجة منه یفهم  ،ومبدأ المعاملة العادلة والمنصفة
فبدل من مجرد النص على عدم التمییز بین المستثمرین ،الدولة إجراءات تمییزیة ضد المستثمرین  لاتخاذ

وطنیین كانوا أو أجانب، فعلى الدولة القیام بتشجیع المستثمر والاستثمار من خلال هذا المبدأ الذي یقوم 
معاملة العادلة بین وكذا العمل على إلغاء كل أشكال التمییز وتجسید ال. )3(على إنصاف المستثمر

  .)4(و الوطني الأجنبي المستثمر

أمام الاستثمارات الأجنبیة المباشرة عن ،فالمساواة تمثل ركیزة أساسیة لانفتاح الاقتصاد الجزائري  ،وعلیه
  .)5(طریق استفادتهم من مبدأ المعاملة العادلة والمنصفة

  

  

                                                           
 .317ـــ موریس وآخرون: مرجع سابق، ص1 
ة الحقوق والشریعة  ، كلیمجلة الحقوق والشریعة ـــ عبد السلام الترمانیني:" مفهوم العدل والعدالة في الشریعة الإسلامیة"، 2

  .257ص ،1978جامعة الكویت، السنة الثانیة، العدد الأول، ینایر
  .124ـــ هبة هزاع: مرجع سابق، ص3 
 مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیةــ زبیر دغمان: "الأسالیب الجوهریة والتدابیر الفعالة لحمایة الاستثمار الأجنبي"،  4

  .171ص ،2016امن، جانفي ،الجزائر، العدد الث1جامعة باتنة 
المجلة  ـ"،51ــــ49ـــ زایدي أمال: "الأشكال القانونیة المتاحة للاستثمارات الأجنبیة المباشرة في الجزائر بعد تطبیق قاعدة5 

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، السنة السابعة، المجلد الأكادیمیة للبحث القانوني
  .218، ص1،2016العدد ،13
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  عة العامةثانیا: حق الدولة في اللجوء لنزع الملكیة من أجل المنف

فهو یسعى للحفاظ على ملكیته باعتبارها شيء مهم ومقدس  ،إن المستثمر سواء كان وطني أو أجنبي
فما فائدة  ،یفضل بقاء الملكیة له ،حیث أن المستثمر الأجنبي عند القیام بعملیة الاستثمار في دولة أجنبیة

  .)1(قدسة وهي حق قانوني واجب الاحترامالاستثمار والملكیة تعود للغیر، باعتبار أن الملكیة الفردیة م

من خلال  ،كرس المشرع الجزائري حمایة الاستثمار الأجنبي بضمانة عدم نزع الملكیة للمنفعة العامة
سالف الذكر على حق الدولة  03-01منها قانون الاستثمار، حیث نص الأمر  ،الدساتیر وكذا القوانین

الذي نص هو  ،سالف الذكر 12-93للمرسوم التشریعي  منه والملغي16في نزع الملكیة ضمن المادة
  . منه 40 الآخر على ذلك ضمن المادة 

الإدارة في حین  من خلالكلمة تسخیر ویتم  12- 93حیث استعمل المشرع في ظل المرسوم التشریعي رقم
كما بمقابل تعویض عادل ومنصف.  اوكلاهما یكون، 03-01استعمل كلمة مصادرة إداریة في الأمر 

استعمل المشرع  حیثمنه، 23مؤكدا علیه ضمن المادة  هذا الحقعلى سالف الذكر 09- 16قانون نص ال
 إلى، كما تطرق كلمة استیلاء ورتب على ذلك تعویض عادل ومنصف في حالتي الاستیلاء ونزع الملكیة
  .)2(شریعة العامةالتشریع المعمول به الذي یطبق في حالات محددة، ویقصد به القانون المدني باعتباره ال

ولقد تعددت الأسالیب المتبعة من قبل الدولة في الاستیلاء على المصالح المالیة الأجنبیة الموجودة على 
إقلیمها، من خلال اتخاذ إجراءات بالإرادة المنفردة للدولة، وتهدف لحرمان المستثمر الأجنبي من الفوائد 

تم من خلال ثلاث طرق متبعة في یأو غیر مباشر، و  المالیة التي تعود علیه من أمواله بطریق مباشر
  .)3(وهي نزع الملكیة للمنفعة العامة، المصادرة، التأمیم  ،الاستیلاء على ممتلكات المستثمر الأجنبي

                                                           
  .87ــــ لعماري ولید: مرجع سابق، ص 1
  الذكر. سالف 09- 16من قانون  23أنظر المادة  ـــــ2 
خالد عكاشة كمال:  دور التحكیم في فض منازعات عقود الاستثمارـ دراسة مقارنة لبعض التشریعات في الدول العربیة  ـــــ3 

)، طبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان CIDIة مركز واشنطن (والأجنبیة والاتفاقیات الدولیة و خصوصی
  . 138وص 137، ص2014الأردن، 
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فحق الدولة في اتخاذ إجراءات نزع الملكیة والمصادرة یعود لفكرة سیادتها الإقلیمیة، حیث یستلزم أن تكون 
. )1(ءات المصادرة ونزع الملكیة موجودة داخل حدود إقلیمها وقت اتخاذ هذه الإجراءاتالأموال محت إجرا

به للسلطة العامة في  اوعند قیام الدولة بالإجراءات المتعلقة بنزع الملكیة للمنفعة العامة باعتباره حقا معترف
تستعمل سلطتها بطریقة حیث لا یجب أن  ،)2(أخذ الملكیة الفردیة تحقیقا للنفع العام ومصلحة المجتمع

لابد عند القیام بإجراءات نزع الملكیة أن لا تمیز بین الوطنیین إذ مجحفة خاصة اتجاه الأجانب، 
  .)3(باعتباره من الضمانات الممنوحة للأجانب ،والأجانب وتحترم مبدأ المساواة في ذلك

جوز لها اتخاذ أي إجراء في ویرد استثناء على حق الدولة في اتخاذ إجراءات نزع الملكیة، حیث لا ی
إذ تتمتع  ،مواجهة الأموال المملوكة للدولة الأجنبیة والمخصصة للأغراض الرسمیة مثل مبنى السفارة

وإن قیام المستثمر بعملیة الاستثمار تتولد علیها حقوق ، )4(الدولة الأجنبیة في هذه الحدود بحصانة مطلقة
وهي الحق  ،ایة یكتسبها المستثمر من خلال القانون الداخليوهي تعتبر ضمان وحم ،مكتسبة بقوة القانون

  .)5(في التعویض عن المخاطر غیر التجاریة( نزع الملكیة)

في الدولة المستقبلة  یعد الالتزام بأداء التعویض ضمانا قانونیا مهما من ضمانات الاستثمار الأجنبي
مانه بطریق مباشر أو غیر مباشر من وذلك لجبر الضرر الذي یلحق المستثمر نتیجة حر  ،للاستثمار

لمصادرة المال الأجنبي أسوة بالمال الوطني دون  لجوئهاغیر أن الدولة عند ،)6(أمواله المستثمرة في الدولة
والتي تعد نوعا من العقوبات التي توقعها الدولة نتیجة  ،الالتزام بالتعویض في حالة المصادرة الجزائیة

  .)7(مشروعةالل غیر ارتكاب بعض الجرائم والأعما
                                                           

عبد المؤمن بن صغیر: دور الاتفاقیات الثنائیة في تطویر مبادئ القانون الدولي للاستثمارات الأجنبیة، الطبعة الأولى  ــــ1 
   .32، ص2015دار الأیام للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 

 ،یدبلقاكمال سمیة:  النظام القانوني للاستثمارات الأجنبیة في الجزائر، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة أبي بكر  ـــــ 2
 .164، ص 2003-2002تلمسان، السنة الجامعیة 

  .50هشام علي صادق: مرجع سابق، ص  ـــــ3 
  .36عبد المؤمن بن صغیر: مرجع سابق، ص ـــــ 4
المجلة الأكادیمیة للبحث ، "اختصاصات المجلس الوطني للاستثمار في جانب الاستثمارات الأجنبیة"عسالي نفیسة:  ــــ 5

 2016، عدد ،13، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة، السنة السابعة، المجلدالقانوني
  .520ص
 .70، صعبد المؤمن بن صغیر: مرجع سابق ـــــ6 
  .58مرجع سابق، ص: هشام علي صادق ــــــ7 
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  ثالثا: حریة تحویل رأس المال

كونه سیستثمر أمواله في  ،إن قبول المستثمر الاستثمار في دولة أخرى یقوم على مجموعة من الضوابط
ومن أهم هذه الضوابط الضمانات التي یقدمها البلد المضیف للاستثمار  .دولة لا یعلم عنها شيء

وحریة تحویل رؤوس الأموال إلى الخارج، والجزائر تحتوي  ،ستثمارلتشجیعه على القدوم وهي حریة الا
لأنها بلد دینامیكي یضمن للمستثمر حقوقه وإعطاءه ضمانات ومن  ،على منهجیة عمل مشجعة للأعمال

.ولعل )1(وعائدات الاستثمار المحققة من المساهمات بالعملات القابلة للصرف ،بینها تحویل رأس المال
الإجراءات المتخذة من أجل ترقیة وتطویر الاستثمار وتشجیع جذب الاستثمارات  ذلك راجع لنجاعة

  .)2(الأجنبیة من خلال تقدیم ضمانات كافیة للمستثمر الأجنبي

لابد من القیام بالاستثمار حتى یستطیع تحویل العائدات  ،وقبل أن یحق للمستثمر تحویل رأس ماله
ى المشرع الجزائري حریة الاستثمار والتي نص علیها في قوانین فقد أعط ،وعلیهالعملیة. الناتجة عن تلك 

في مادته الرابعة  03- 01الملغى وكذا الأمر12- 93ضمن المادة الثالثة من المرسوم التشریعي ،الاستثمار
، غیر انه یفهم ضمنیا وجود على حریة الاستثمارصراحة  والذي لم ینص 09- 16الملغى بالقانون رقم 

  .هذه الحریة

مع مراعاة التشریع  ،أن للمستثمر الحریة الكاملة للاستثمار في الجزائر الاستثمار،صد بمبدأ حریة ویق
- 06من الأمر 3المادة  .وأكدت ذلك)3(بالإضافة للأنشطة المقننة وحمایة البیئة ،المعمول به والتنظیمات

  .)4(بتطویر الاستثمارالمتعلق 03ـ 01المعدل للأمر08

                                                           
تقییم التجربة الجزائریة في مجال جذب الاستثمار الأجنبي في ظل تداعیات الأزمة المالیة : "رایس حدة وكرامة مروة ـــــ1 

لتسییر، جامعة محمد ، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم امجلة أبحاث اقتصادیة وإداریة"، العالمیةـ دراسة تحلیلیة
  .72،ص2010خیضر، بسكرة، العدد الثاني عشر،دیسمبر،

، "الاستثمارات الأجنبیة المباشرة ودورها في تنمیة وتطویر قطاع المحروقات بالجزائر: " نسرین برجي ومبارك بوعشة ـــــ2 
  . 76وص 66ص ،2012العدد الحادي والثلاثون، مجلة كلیة بغداد للعلوم الاقتصادیة الجامعة،

: الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي في الجزائر، رسالة ماجستیر، مدرسة الدكتوراه التسییر قویدركریمة  ـــــ3
- 2010أبي بكر بلقا ید، تلمسان، الجزائر، التسییر، جامعةالدولي للمؤسسات، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم 

  .  66، ص2011
غشت 20المؤرخ في03- 01المعدل والمتمم للأمر 2006یولیو سنة  15مؤرخ في  08- 06قم أمر ر ــــ ـ4 
  .47والمتعلق بتطویر الاستثمار، جریدة رسمیة عدد 2001سنة
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والتي من بینها عدم الاستقرار  ،ستثمار تواجهها العقبات الموجودة في الجزائروإن هذه الحریة في الا
والتي تعد من نقاط الضعف في جذب الاستثمار للجزائر حیث  ،السیاسي والاقتصادي والإطار التشریعي

  . )1(یبحث المستثمرین عن وجود مناخ مناسب للاستثمار بعیدا عن كل هذه العقبات

فالمستثمر له حق في الضمان  ،ظمة والقوانین وخاصة الإطار التشریعي للاستثمارونتیجة لتغییر الأن
  أي ثبات النص التشریعي والذي عرف بتعریفات عدیدة منها: ،لهذا التغیرنتیجة 

تعهد الدولة بعدم تغییر الإطار التشریعي الذي یحكم الاستثمارات والذي قد یتم في ظله إبرام عقود "
  .)2("ماروالاتفاقیات الاستث

  .)3("تتعهد الدولة بعدم تطبیق أي تشریع جدید أو لائحة جدیدة على العقد الذي تبرمه مع الطرف الأجنبي"

الشرط الذي یمنع الدولة من تعدیل القانون الذي یحكم العقد لمصلحتها مما یغیر من الوضع  "وكذا:
  .)4("القانوني

من مخاطر التشریع متى حاولت الدولة  ،ثمر الأجنبيأداة قانونیة یتم من خلالها حمایة المست "وأیضا:
تعدیل العقد بسن تشریع جدید حیث تتم الحمایة من خلال تجمید دور الدولة في التشریع في نطاق 

  .)5("علاقتها الناظمة بهذا المستثمر الأجنبي

                                                           
، العدد الثاني، جامعة حسیبة مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، "واقع وأفاق سیاسة الاستثمار في الجزائر"منصور زین:  ــــ1 

  . 140وص  139لف، الجزائر، ص بن بوعلي، الش
مجلة العلوم الاقتصادیة ، "بین الحوافز والعوائق واقع مناخ الاستثمار في الجزائر:"وصاف سعید و قویدري محمد:  ــــــ 2

  . 41، ص2008، العدد الثامن، لسنة وعلوم التسییر
  .132خالد كمال عكاشة: مرجع سابق، ص ـــــ3 
كلیة الحقوق  ،النظام القانوني للعقود المبرمة بین الدول والأشخاص الأجنبیة، رسالة دكتوراه: یمعدلي محمد عبد الكر  ــــــ4 

 .144، ص2011- 2010والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقا ید، تلمسان، 
إشكالیات دور شرط الثبات التشریعي في حمایة المستثمر الأجنبي في عقود الطاقة بین فرضیات و  : محمود فیاض ــــــ5 

كلیة القانون، جامعة  ،2013ماي21و20یومي التطبیق، المؤتمر السنوي الحادي والعشرین بین القانون والاقتصاد، 
 .607الإمارات العربیة المتحدة، ص
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تي تهدف لإنتاج السلع ویشجع الاستثمارات الأجنبیة ال ،جاء لیحرر الاقتصاد03ــــــ 01وبالتالي فإن الأمر 
والسماح بتطبیق بحریة تامة  ،والخدمات في القطاعات الإنتاجیة والخدماتیة مع حمایة البیئة والأقالیم

  .)1(أسلوب الامتیاز أو الرخصة في الاستثمار الأجنبي المباشر

ز بعدم وجود عجز في لأنها تتمی ،وتلعب البیئة الاقتصادیة المستقرة والمحفزة والجاذبة للاستثمار دورا هاما
وبنیة سیاسیة ومؤسسیة  ،وسعر الصرف غیر مغالى فیه ،وكذلك معدلات متدنیة للتضخم ،المیزانیة العامة

هذا كله یساعد  ،مستقرة وشفافة من خلالها یتم التنبؤ بها لأغراض التخطیط المالي والتجاري والاستثماري
منه 15في المادة03-01الجزائري في كلا من الأمرولقد نص المشرع  .)2(على الاستثمار بكل حریة تامة

منه على التغیرات التي تطرأ على القوانین حیث أن المستثمر محمي من هذه 22في مادته  09- 16وقانون
التغیرات التي تطرأ في التشریع الجزائري مستقبلا مما یؤدي إلى تجمید القانون الجزائري المتعلق 

  .)3(ریع الجزائري من أجل أن یطمئن المستثمرین الأجانبوهذا یعد قیدا للتش ،بالاستثمار

ویعد كل من الاستقرار السیاسي والاقتصادي شرطان أساسیان لا یمكن الاستغناء عنهما لجذب الاستثمار 
كون  ،)4(الأجنبي والتي بدون توفرها لا یمكن انتظار قدوم المستثمرین سواء كانوا أجانب أو وطنیین

تتمیز بعدم الاستقرار من جمیع النواحي خاصة الاستقرار السیاسي الذي أدى إلى الجزائر في وقت مضى 
  ارتفاع درجات المخاطرة مما أثر سلبا على الاستثمار وقدوم المستثمرین.

حیث  .وهي حریة تحویل رأس المال ،بالإضافة لضمانة حریة الاستثمار یتمتع المستثمر بضمانة أخرى
تكوین رأسمال الوطني بمعدل مرتفع فإنها تسعى لتوفیره من خلال اللجوء إلى  تلجأ البلدان التي لا تستطیع

                                                           
 ، مجلة الباحث، "أزمة العقار في الجزائر ودوره في تنمیة الاستثمار الأجنبيإسماعیل:" بن حمودة محبوب وبن قانة  ـــــــ1 

  .65ص ،2007العدد الخامس، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،
 ،2012العدد العاشر، ،مجلة الباحث، "واقع مناخ الاستثمار في الدول العربیة دراسة تحلیلیة ":ـــ عبد الحمید بوخاري2

  . 43ص
، كلیة رسالة دكتوراهدیات التنمیة في ظل التطورات العالمیة الراهنة، سیاسة الاستثمار في الجزائر وتح : عبد القادر بابا ــــ 3

  .154،ص2004 -2003 العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، قسم العلوم الاقتصادیة، جامعة الجزائر،
، وم التسییر، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلدكتوراهدراسة تحلیلیة لمناخ الاستثمار في الجزائر، رسالة  : ناجي حسین ــــ4 

  .58-  57، ص ص2007-2006جامعة منتوري، قسنطینة، 
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من  ذلكتوفیر ضمانات ل علیها لزاما یكونولجذب هذه الأخیرة والمستثمرین  ،رؤوس الأموال الأجنبیة
  .)1(خلال سن القوانین لحمایتها

ا المشرع الجزائري للمستثمرین الضمانات المالیة التي منحهأهم ویعد مبدأ حریة تحویل رأس المال من 
المتعلق بالنقد 10- 90ولقد اعترف قانون  ،الأجانب، ویعتبره البعض شرطا لجذب رؤوس الأموال الأجنبیة

والقرض بحق المستثمر في إعادة تحویل رؤوس الأموال المستثمرة والنتائج و المداخیل والفوائد وسواها 
  . )2(منه126والمتعلق بالنقد والقرض في المادة10- 90قانونالملغي ل11- 03المرتبطة بالاستثمار وقانون 

والمرسوم  03-01من الأمر31لقد نص المشرع الجزائري في قوانین الاستثمار على هذا الحق في المادة 
  منه.25ضمن نص المادة  09- 16وقانون ،الملغى12في المادة 12- 93التشریعیرقم

تثمارات المقدمة تكون في شكل مساهمة في رأس نجد أن الاس 03- 01من الأمر 31وباستقراء نص م
المال وبالعملة الصعبة ومسعرة لدى بنك الجزائر الذي یتأكد من أنها مستوردة قانونا من حق التحویل 
ویشمل هذا الأخیر رأس المال المستثمر ولعائدات الناتجة عنه وكذا القیمة الحقیقیة الصافیة من التنازل 

 03- 01والملاحظ أن الأمر . )3(مبلغ أكبر من رأس المال الأصلي المستثمرأو التصفیة حتى لو كان ال
السالف الذكر لم یحدد أشكال أخرى لتحویل الأموال مثال مبالغ الأجور وتسدید القروض، كما لم یقدم 

وبخصوص عملیة التحویل . )4(ضمانات في حالة تقدیم مساهمة عینیة للقیام بعملیة الاستثمارذات الأمر 
 2005جوان 6الصادر في  03- 05منذ اعتماد نظام بنك الجزائر رقم  ات الوضعیة أكثر وضوحأصبح

یحدد كیفیات تحویل الأرباح والفوائد والنواتج الحقیقیة الصافیة الذي و  ،المتعلق بالاستثمارات الأجنبیة
لف الذكر البنوك بحیث یلزم النظام السا، 03-01للتنازل أو لتصفیة الاستثمارات المنجزة في ظل الأمر 

                                                           
  .48مرجع سابق، ص: أحمد  عبد اللاه المراغي ـــــ1 
كلیة الحقوق  ،مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، "الضمانات القانونیة للاستثمار الأجنبي في الجزائر: "سلامي میلود ــــ2 

  .75،ص2015جوان العدد السادس، ،رباتنة، الجزائ ،والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر
  .الذكر السالف 03 -01من الأمر 31أنظر المادة  ـــ 3

  .123ناجي حسین: مرجع سابق، ص ـــــ4 
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والمؤسسات المعتمدة بتنفیذ بدون تأخیر تحویل الأرباح والفوائد الناتجة عن التنازل عن الاستثمار 
  )1(الأجنبي

حیث  ،نجده تكلم على هذا المبدأ03- 01الملغي للأمر 09- 16من قانون  25وبالرجوع لنص المادة 
تي حدد شكلها والمتمثل في حصص نقدیة اعتبر أن الاستثمارات المنشأة من حصص في رأس المال وال

مستوردة عن طریق المصرف وتكون بعملة حرة التحویل مسعرة من طرف بنك الجزائر قابلة للتحویل 
ویحق للمستثمر تحویلها إلى الخارج مقابل التنازل عنها لصالح البنك حسب نظام البنك المعتمد والأنظمة 

ضافة للحصص الخارجیة التي یتم إعادة استثمارها في رأس المال التابعة له والقیمة الكلیة للمشروع، بالإ
والفوائد وأرباح الأسهم المصرح بها، ومن بین الضمانات الداخلة في حریة تحویل رأس المال الحصص 

بالإضافة لتحویل المداخیل الصافیة الناتجة عن التنازل  ،العینیة شریطة أن یكون مصدرها خارجیا
ذات المصدر الأجنبي حتى لو فاق مبلغها رأس المال المستثمر في بدایة المشروع، وتصفیة الاستثمارات 

- 01ومن هذا المنطلق فإن المشرع الجزائري وسع من الحقوق التي یقوم بتحویلها عكس ما كان في الأمر
03)2(.  

أو أرباحه  المخاطر التي یواجهها المستثمر هي تقیید حریته في تحویل أصل استثماره أو دخلهبین إن من 
فقد تفرض الدولة  .شریطة النص على حریة ذلك عند قیامه بالاستثمار للخارج، أصول رأس ماله وأ

كالتأخیر في إعطاء الموافقة أو ممارسة التمییز فیما یخص  ،على التحویل االمستضیفة للاستثمار قیود
وكذا المخاطر التي تقع ، )3(الرقابة على الصرف الأجنبي والتحویلات النقدیة، أو تحویل سعر الصرف

وإن  ،نتیجة الحروب أو العنف السیاسي أو الاضطرابات الداخلیة التي تعتبر هاجسا في مواجهة المستثمر
حیث أن المستثمر الأجنبي یفضل ، )4(هذه المخاطر كلها تحول دون تدفق رؤوس الأموال الأجنبیة 

بمجرد بدأ المستثمر القیام ف .د من فارق التحویلللخارج بالعملة الصعبة حتى یستفی هتحویل صافي عوائد

                                                           
تجریم القانون الجزائري للمستثمر الأجنبي المخل بقواعد الرقابة على الصرف و حركة رؤوس  :"بن شعلال محفوظ ـــــ1 

العدد  باتنة، الجزائر، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسة، جامعة الحاج لخضر،لباحث للدراسات الأكادیمیةمجلة ا، "الأموال
 .110ص ،2014الثالث،سبتمبر

 .السالف الذكر 09- 16من القانون 25أنظر المادة  ــــ2 
  . 50وص  49ص مرجع سابق، : عبد اللاه المراغي ــــ3 
  .73ابق، صمرجع س: عبد المؤمن بن صغیر ــــ4 
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بالتسویق الفعلي للمنتجات یبدأ بتحویل عوائده للخارج على شكل نقد أجنبي مما یؤدي إلى استنزاف 
نص تالمتعلق بالنقد والقرض 11-03من قانون126حیث أن المادة .)1(احتیاطات البلد من النقد الأجنبي 
إذ یعد تحویل الرسامیل من أهم الضمانات التي تمنحها  ،وال للأجنبيعلى الترخیص بتحویل رؤوس الأم

ویعد  .)2(ویعتبره البعض شرط أساسي لجذب رؤوس الأموال الأجنبیة ،یفة للمستثمر الأجنبيضالدولة الم
وبعد تحویلها إلى عملة  ،إذ أن المبالغ المستثمرة فیه ،تغیر سعر الصرف في البلد المضیف سریع التغیر

ویقوم المستثمر بتحویل أمواله إلى موطنه الأصلي على أمل ، )3(ثمر یكون ناتج صرفها أقلالمست
  .)4(الاستفادة من الضمانات والمزایا التي توفرها

ما مصیر التعویض المقدم  ،غیر أن السؤال الذي یطرح في مجال حریة تحویل رأس المال إلى الخارج
  عامة؟ وهل یحق للمستثمر تحویله؟ نتیجة التعویض عن نزع الملكیة للمنفعة ال

بالرجوع لقوانین الاستثمار نجدها تنص على حق المستثمر في تحویل رأس المال، حیث أنه عند استقراء 
باعتبار  ،حیث أعطت الحق للمستثمر في التحویل ،نجدها أجابت على ذلك 09-16من قانون 25المادة 

امة یدخل ضمن رأس المال المستثمر سواء كان نقدیا أو أن التعویض الناتج عن نزع الملكیة للمنفعة الع
وبالرجوع  .أن الاستثمارات التي یقوم بها المستثمر تندرج ضمن حصة من رأس المال ، وأساس ذلك عینیا

فإن من حق المستثمر تحویل التعویض الناتج عن نزع الملكیة للمنفعة العامة  ،فقرة أخیرة 25للمادة 
حیث عند  ، الصافیة الناتجة عن التنازل وتصفیة الاستثمار ذات المصدر الأجنبيباعتباره من المداخیل 

قد یتنازل المستثمر عن الجزء المتبقي متى و قیام الدولة بالنزع قد تأخذ جزء من المشروع وتقوم بالتعویض 
  .)5(أو عند النزع الكلي ویدخل هنا ضمن تصفیة المشروع ،لم یعد لازما بقاءه

                                                           
مكتبة حسین العصریة للطباعة والنشر والتوزیع  الاستثمار الأجنبي المباشر والتنافسیة الدولیة، :عبد الكریم كاكي ــــــ 1

  .101صبیروت، لبنان، 
 ونيالمجلة الأكادیمیة للبحث القان، "الشراكة آلیة لتفعیل الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر: "ـ شنتوفي عبد الحمید2

، 2016، العدد الأول، 13كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة، السنة السابعة، المجلد 
 .520ص
  .103مرجع سابق، ص: عبد الكریم كاكي ـــــ3 
 .483المرجع السابق، ص ،صفوت أحمد عبد الحفیظ ــــــ4 
  .الذكر السالف09-16من القانون  25 أنظر للمادة ـــ  5
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فاقیات هي الأخرى منحت حق تحویل التعویض الناتج عن نزع الملكیة للمنفعة العامة كما أن هناك ات
التي قامت الجزائر بإبرامها في إطار الاستثمار ونذكر منها: الاتفاقیة المغاربیة لتشجیع وضمان الاستثمار 

الموحدة لاستثمار وكذا الاتفاقیة ، )1(من الاتفاقیة15نص المادة تطبیقا لبین دول اتحاد المغرب العربي 
 أحكامنصت على هذا الحق ضمن ، حیث  2012رؤوس الأموال العربیة في الدول العربیة المعدلة لسنة

 من 5المادة  وفقا لقواعدالاتفاقیة الجزائریة الاسبانیة یه نصت علما وأیضا ، )2(المادة التاسعة منها
على حق تحویل مبلغ  أیضاالفرنسیة التي نصت لاتفاقیة الجزائریة ا أحكام، علاوة على ذلك )3( الاتفاقیة

  .)4(التعویض ضمن نص المادة الخامسة من الاتفاقیة

  الضمانات القضائیة: الثاني الفرع

یعد اللجوء للتحكیم من أهم الضمانات الإجرائیة التي یلجأ إلیها المستثمر الأجنبي حمایة لحقه من تعسف 
وعلیه سنتطرق في هذا الفرع إلى لجوء  .قوقه وممتلكاتهالدولة المستضیفة للاستثمار وحرمانه من ح

  .ه للتحكیم عن طریق محكمة الاستثمار العربیةئالمستثمر لقضاء الدولة المضیفة ثم لجو 

  أولا: لجوء المستثمر لقضاء الدولة المستضیفة ( القضاء الوطني)

وتنمیة اقتصاد الدولة والحفاظ  ،ةنظرا للأهمیة التي یولیها المشرع الجزائري لجذب الاستثمارات الأجنبی
ومن  ،فقد أعطى للمستثمر الأجنبي ضمانات تكفل له حقوقه عند قیامه بعملیة الاستثمار ،على سیادتها

قانون  هالى ذلك، منعإذ نصت قوانین الاستثمار  بدایة،بین تلك الضمانات حق اللجوء إلى قضاء الدولة 
  الساري المفعول. 09- 16ر بالقانون الملغى هو الآخ03-01الملغى بالأمر 13- 93

                                                           
 .السالف الذكر 420 - 90من مرسوم رئاسي رقم  15ــأنظر المادة ـــــ ـ 1

 2012دیسمبر  06بتاریخ رؤوس الأموال العربیة في الدول العربیة المعدلة  ـالاتفاقیة الموحدة لاستثمارـــــ 2 
  .06)، الأمانة العامة ، جامعة الدول العربیة،ص744ـ س معدل(02)12/12/(03القاهرة،ج

  .السالف الذكر 88-95من مرسوم رئاسي رقم  09ــ أنظر للمادة 3 
المتضمن المصادقة على  1994ینایرسنة 2الموافق لـ 1414رجب عام 19مؤرخ في 01-94مرسوم رئاسي رقم  ـــ4 

ارات وتبادل الاتفاق المبرم بین حكومة الجزائریة وحكومة الفرنسیة بشان التشجیع والحمایة المتبادلین فیما یخص الاستثم
  .06،ص 01، الجریدة الرسمیة عدد 1993فبرایر سنة  13الرسائل المتعلق بهما الموقعین بتاریخ 
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یخضع كل خلاف بین المستثمر والدولة  "التي تنص على أنه: 09-16من قانون 24وحسب نص المادة 
للجهات القضائیة  ،الجزائریة یتسبب فیه المستثمر، أو یكون بسبب إجراء اتخذته الدولة الجزائریة في حقه

ء للقضاء الوطني في الدولة المضیفة هو الخیار الأول وعلیه فاللجو .)1("المختصة إقلیمیا.........
نتیجة الإجراءات التي قامت بها الدولة المستضیفة للاستثمار والتي  للمستثمر الأجنبي الذي لحقه ضرر

  .)3(ویقصد بالجهات المختصة إقلیمیا هي المحاكم الجزائریة .)2(اتخذت ضده

القضاء الوطني  أكد على اختصاص ،ضاء الوطنيفالمشرع الجزائري بنصه على لجوء المستثمر للق
بالرجوع لقانون ویكون ذلك  ،للفصل في منازعات الاستثمار المقامة بین المستثمر والدولة الجزائریة

على أن ولایة القضاء تشمل الالتزامات التي منه،  24، حیث تنص المادة جراءات المدنیة والإداریةالإ
وهذا یدل على تمسك الدولة الجزائریة بالسیادة  ،كان أحد أطرافها جزائریاوقعت خارج التراب الجزائري متى 

ورغم نص القانون على اللجوء للقضاء الوطني إلا أن المستثمر یبقى یساوره الشك في حیدة . )4(الوطنیة
واحتمال تأثره بالسلطة  ،والتخوف من عدم حیاد القاضي ،إضافة لجهله بقوانینه المطبقة ،هذا القضاء

من عدم  كذلك الخشیة، )5(التي قد تكون موضوع شكوى من المستثمر ،لعامة والتزامه بتطبیق قوانین بلدها
وبطء  ،حمایة حقوقه ومصلحه بقوانین الدولة المستضیفة التي قد لا ترقى لمستوى الحمایة المطلوبة

  .)6(إجراءات التقاضي أمام القضاء الوطني

                                                           
  .السالف الذكر 09- 16من قانون   24المادة  ـــ1 
ة الحقوق ، قسم العلوم القانونیة، كلیرسالة دكتوراهالنظام القانوني للاستثمار الأجنبي في الدول النامیة،  : قصوري رفیقة ـــ 2

 .212،ص 2011- 2010والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
،  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، رسالة ماجستیردراسة حالة أوراسكوم ــالاستثمار الأجنبي في الجزائرـ :محمد سارة ـــ3 

 . 29، ص2010-2009جامعة منتوري، قسنطینة، 
 .84مرجع سابق، ص: ـ سلامي میلودـــ4 
دور القضاء في تطبیق وإنفاذ الاتفاقیات الدولیة في منازعات الاستثمار، المؤتمر الرابع  :عبد الرحمان المصباحيـــ ـ5 

  .2، ص2013سبتمبر 26إلى  24المنعقد من  لرؤساء المحاكم العلیا في الدول العربیة، الدوحة، قطر،
الربع لرؤساء المحاكم  الاستثمار، المؤتمریات الدولیة في منازعات دور القضاء في تطبیق وإنفاذ الاتفاق :ــ منصف الكشو6

  .21،قطر،ص2013سبتمبر26إلى 24العلیا في الدول العربیة ،المنعقد بالدوحة من 
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كما قد  ،المستثمر للابتعاد والتهرب من قضاء الدولة المستضیفةوأیا كانت الأسباب وهي كثیرة لدفع 
وعلیه  یتعرض المستثمر الأجنبي لقرارات مفاجئة وتعسفیة والتي یمكن تصدرها الدولة بما لها من سیادة.

  .)1(رضا التام ممن جانب المستثمر الأجنبيالفإن محاكم الدولة المستضیفة للاستثمار لا تلقى قبولا ولا 

  : محكمة الاستثمار العربیةثانیا

فیلجأ لمحكمة  ،للمستثمر الأجنبي اللجوء للقضاء الدولي لحسم النزاع بینه وبین الدولة المستضیفة
والتي أنشأت بموجب  ،باعتبارها متخصصة في منازعات الاستثمار ،الاستثمار العربیة كوسیلة للتحكیم

و بدأت ممارسة مهامها ، 1994ودخلت حیز النفاذ  ،من اتفاقیة الموحدة لرؤوس الأموال العربیة28المادة
  .)2(01/01/2003بشكل فعلي في 

ضم خمسة قضاة یتم اختیارهم بواسطة المجلس ، فإنها توفقا للمادة الأولى من النظام الأساسي للمحكمةف
م الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربیة من بین قائمة تضم مرشحي الدول الأطراف ممن تؤهله

ویعین المجلس من أعضاء المحكمة رئیسا ، )3(صفاتهم الخلقیة والعلمیة لتولي المناصب القضائیة الرفیعة 
ویقع مقر  ،ویتمتع الأعضاء بالحصانة الدبلوماسیة ،وتكون مدة العضویة ثلاث سنوات قابلة للتجدید ،لها

ولویة الاختصاص في حالة تنازعها مع وتتمتع المحكمة بأ ،المحكمة في المقر الدائم لجامعة الدول العربیة
ي.                مثل في اختصاص قضائي وآخر استشار تاختصاصات ت ، كما للمحكمة)4(قضاء إحدى الدول المتعاقدة

حیث تنظر المنازعات المتعلقة بضمان  ،موضوعي إلى اختصاصفالاختصاص القضائي ینقسم 
لیها أحد طرفي الاستثمار من منازعات متعلقة بتطبیق كما تفصل فیما یعرضه ع ،الاستثمارات العربیة

أحكام الاتفاقیة العربیة الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربیة، كما تختص بالفصل في منازعات التي 
من اتفاقیة تیسیر وتنمیة التبادل 13تحال إلیها من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي طبقا للمادة 

                                                           
الأولى، منشورات الحلبي  ، الطبعةالفعالیة الدولیة للتحكیم في منازعات عقود الاستثمار الدولیة :محمد الأسعد ــ بشار 1

  .22و21ص ص ،2009، بیروت، لبنان، الحقوقیة
  .221مرجع سابق، ص: ــ قصوري رفیقة2 
 .259مرجع سابق، ص : ویة عثمان الحدادامعـــ ـ3 
  .632مرجع سابق، ص: عجة الجیلالي ــــ4 
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أما من حیث الاختصاص الشخصي فتختص المحكمة بالنظر في منازعات  .عربیةالتجاري بین الدول ال
  الاستثمار القائمة بین:

الأخرى أو بین دولة طرف وبین المؤسسات العامة التابعة للأطراف  ــــ أیة دولة طرف ودولة طرف أخرى،
  بین المؤسسات والهیئات العامة التابعة لأكثر من دولة طرف  أو

طرفي الاستثمار في المنازعات المتعلقة بالاتفاقیة العربیة الموحدة أو الناتجة عنها وبین  ــــ و بین أحد
  المستثمرین العرب

ــــ أو بین الأشخاص المذكورین في الفقرتین أعلاه وبین الجهات التي توفر ضمانات للاستثمار طبقا 
  .)1(للاتفاقیة 

زعات التي تقوم بین المستثمر الأجنبي ودولة المنا ،ویخرج من اختصاص محكمة الاستثمار العربیة
  .)2(أو تلك التي تقوم بین مستثمر عربي ودولة أجنبیة  ،عربیة

كونه یمد العون والمساعدة في تقدیم الرأي والحلول للمسائل  ،هو أمر جوازيفأما الاختصاص الاستشاري  
طلب دولة طرف أو من الأمین العام  یكون بناء على، كما ویتم تقدیمه كتابة أي بطلب كتابي ،القانونیة

مع إحالته للمفوض لإبداء رأیه الذي لا یعد إلزامیا وغیر حاسم في المسألة  ،لجامعة الدول العربیة
  .)3(المطروحة 

إذ أنه لا یكون له قوة الإلزام إلا بالنسبة لأطرافه وفي  ،الحكم الصادر عن المحكمة یتمیز بأثره النسبي و
أحكام المحكمة نهائیة غیر قابلة للطعن ولا یقبل إلا تصحیح  و. )4(ن نزاعخصوص ما فصل فیه م

  .)1(كما تنظر في تفسیر حكم یكتنفه الغموض  ،الأخطاء الـمادیة البحتة سواء كانت كتابیة أو حسابیة

                                                           
   .83وص 82ص  مرجع سابق،: ماهر جمیل أبو خوات ــ ـ1

یة في الاتفاقیات متعددة الأطراف التي صادقت علیها الجزائر ــــ صلاح الدین بوجلال:" طرق تسویة المنازعات الاستثمار  2
، جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، العدد الثاني والأربعون  مجلة التواصلــــ محكمة الاستثمار العربیة نموذجا"، 

  .35، ص2015،جوان
  .223ـــ قصوري رفیقة: مرجع سابق، ص 3 
 .85ص ـــ ماهر جمیل أبو خوات: مرجع سابق، 4
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وینفذ مباشرة كما لو كان صادرا من  ،والحكم الصادر عن المحكمة له قوة النفاذ في الدول الأطراف
  للمحكمة أن تقبل طلب التماس إعادة النظر في الحكم في ثلاث حالات وهي:  و ،)2(اكم الوطنیة المح

  ،في الاتفاقیة أو إجراءات التقاضي ةــــــ إذا تضمن الحكم تجاوزا خطیر لقاعدة أساسی

الطرف ـــــ إذا ظهرت واقعة ذات تأثیر حاسم في الحكم كان یجهلها أثناء صدور الحكم كل من المحكمة و 
  ،الطالب الالتماس

  .)3(ــــــ إذا وقع غش أو تدلیس أو تزویر كان من شأنه التأثیر في الحكم 

ومیعاد  ،ابتداء من تاریخ صدور الحكم ،وحددت آجال تقدیم طلب الالتماس بستة أشهر في الحالة الأولى
للمحكمة أن تأمر و  .وقبل انقضاء خمس سنوات على صدور الحكم ،ستة أشهر من تاریخ كشف الواقعة

بوقف تنفیذ الحكم محل الالتماس إلى حین الفصل في موضوع الدعوى متى أعلنت المحكمة قبول 
  .)4(الالتماس 

ولقد فصلت محكمة الاستثمار العربیة في عدد لا بأس به من القضایا، ومن بینها القضیة التي وقعت بین 
أفریل  27ء جمهوریة مصر العربیة بتاریخ الشركة هوریزین تور ستك للمشروعات السیاحیة ضد رؤسا

2011)5(.  

  الفرع الثالث: الضمانات الناشئة عن إجراءات نزع الملكیة للمنفعة العامة

هي الأخرى من الضمانات الإجرائیة  ،تعد الضمانات الناشئة عن إجراءات نزع الملكیة للمنفعة العامة
وتتمثل هذه الضمانات في دعوى التعویض ودعوى  .وقهالهامة التي قد یستند إلیها المستثمر للمطالبة بحق

  .نزع الملكیة

  
                                                                                                                                                                                     

  .42سابق، ص صلاح الدین بوجلال : مرجع ـــ1 
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  .42ــــ صلاح الدین بوجلال: مرجع سابق ، ص 3 
 .225مرجع سابق، ص: ــ قصوري رفیقة4 
  2انظر الملحق رقم ــ  5
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  أولا: دعوى التعویض

إن من الضمانات الممنوحة للمستثمر حمایة لحقه هي دعوى التعویض الناتجة عن نزع الملكیة الخاصة 
دل القوانین على أن یكون مقابل النزع التعویض العاو  الدساتیر غالبیةحیث نصت  ،للمنفعة العامة

له حق یوللمستثمر في حالة عدم قبوله للتعویض أو إذا ما رأى أنه غبن أو ظلم في التعویض  ،والمنصف
لنیل التعویض العادل المناسب المنصف جراء النزع مع حقه في الطعن أمام )1(رفع دعوى التعویض

 .)2(ولا عادل  الجهات القضائیة المختصة متى تبین له أن التعویض المقدم له غیر مناسب ولا منصف
المتعلق بدفع التعویض بین وزیر السكن ضد ورثة 008247وهذا ما ذهب إلیه مجلس الدولة في قراره رقم 

ملیون دینار جزائري  بدفع التعویض المقدر بثلاثة وعشرون حیث أید القرار المستأنف السید(حلیمي)
  .)3( للمستأنف علیهم ورثة حلیمي

تنتج في حالة عدم الاتفاق الودي  اأو أجنبی اللمستثمر سواء كان وطنیهي حق  الضمانات الإجرائیة ان
وفي حالة عدم الاتفاق  ،على مقدار التعویض أو شروطه بین السلطة نازعة الملكیة والمنزوع عنه ملكیته

دعوى التعویض عن نزع الملكیة  برفعیعرض المنزوع ملكیته الأمر على القضاء  ،وعدم تسویة الخلاف
أن ترفع من طرف من له صفة ومصلحة طبقا للمادة  ،ویشترط في هذه الدعوى .لمنفعة العامةمن أجل ا

أنها ترفع خلال مخاصمة قرار قابلیة التنازل في الشق  غیرمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 13
نسبة للمرسوم وبال ،فإنها ترفع من طرف المطالب 11ـــــ91من قانون 26وحسب المادة  .المتعلق بالتعویض

  .)4(فإنها ترفع من الطرف المستعجل186ــــ 93التنفیذي 

اعتبار أن عملیة نزع الملكیة للمنفعة العامة ذات طابع استعجالي فإن المشرع الجزائري حدد أجل وعلى 
ولهذا نصت  ،ویرفع أمام القاضي الإداري ،شهر لرفع الدعوى یحسب من تاریخ تبلیغ قرار قابلیة التنازل

حالة انقضاء ، لأنه في تبلیغ قرار قابلیة التنازلوجوب السالف الذكر على  11ـــــ92من قانون  25ادة الم

                                                           
  . 496وص  494 مرجع سابق، ص: ـ صنفاوي سلیمةــ1 
النظام القانوني لنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، دار الهدى للنشر والتوزیع والطباعة  :موسى بودهان ـــ2 

  . 07ص  ،2012الجزائر،
 2003، 4العدد ، مجلة مجلس الدولة،، الصادر عن الغرفة المجتمعة22/07/2003بتاریخ 008247ــ قرار رقم  3

  66ص
 . 499وص  498ص مرجع سابق، : ــ صنفاوي سلیمة4 
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وعلیه یصبح القرار بالقابلیة للتنازل صحیحا  .هذه المهلة ولم یتم الطعن في التعویض یسقط الحق في ذلك
 .)1(القضائیة المختصة ویفصل في الطعن خلال شهر من رفعه للجهة .ومحصنا من الرقابة القضائیة

قانون الفإن كلا من  ،وفیما یخص الطعن بالاستئناف في القرار القضائي المتضمن تحدید التعویض
اشترط القانون  .كماهل طرق أو لم یحددا آجالا ،السالف الذكر 186ـــ93و مرسومه التنفیذي  11ــــ91
حتى تتمكن  اصدور القرار القضائي نهائیویجب أن یكون  .)2(أعلاه أن للاستئناف أثر موقف 11ــــ91

والجهة المختصة بالنظر في الدعوى فیما یخص  .)3(الإدارة من تحریر القرار الإداري بنقل الملكیة
المنازعات التي تطرحها عملیة نزع الملكیة من اختصاص القاضي الإداري باعتبار أن دعوى التعویض 

ویحل القاضي ق إ م إ  801محكمة الإداریة طبقا للمادة وهي ترفع أمام ال ،من دعاوى القضاء الكامل
ویبسط رقابته على تقدیره من خلال عناصره وطریقة حسابه  ،الإداري محل الإدارة في تقدیر التعویض

ویشمل ما لحق المالك من خسارة وما  ،ویحرص أن یكون عادلا ومنصفا وفعالا ومقدما بشكل قبلي وكامل
  .من القانون المدني الجزائري 182فاته من كسب حسب المادة 

یستبعد من ثم ویشترط في هذا الأخیر أن یكون ضررا مادیا و  .وبالنسبة للتعویض یجب أن یرتبط بالضرر
  . نزع الملكیة والتعویض)بینهما (وأن یكون الضرر مباشرا أي وجود علاقة سببیة  ،الضرر المعنوي

والقیمة الناتجة  ،أن یساوي قیمة العقار في السوق -أي الثمن- كما یراعي القاضي في تقدیره للتعویض 
 والعوامل ،عن مشتملات أو طبیعة الملك واستعماله الفعلي، وكذا العناصر المادیة والقانونیة للعقار

أما التحسینات  .التحسینات التي تتم وقت صدور القرار بالمنفعة العامةكذا و  ،الفیزیائیة والاقتصادیة له
ویفصل القاضي وفقا لقواعد العدل والإنصاف طبقا المادة  ،ر القرار فلا یعوض عنهاالتي تتم بعد صدو 

  . السالف الذكر11ــــــ91من قانون الأولى 

  

  

                                                           
  السالف الذكر 186ــ 93من المرسوم التنفیذي  39 أنظر للمادة  ـــ1 
 .السالف الذكر 11  - 91من القانون 29أنظر للمادة  ــــ2 
   .500و ص 499ص  مرجع سابق،: فاوي سلیمةصنــ 3 
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  ثانیا: دعوى نزع الملكیة للمنفعة العامة

الدولیة متفقة على أن نزع ملكیة المستثمر الأجنبي تتوقف  یاتإن جل النصوص القانونیة الداخلیة والاتفاق
وبالنسبة لذلك فقد حدد المشرع  ،فقوانین الدولة المضیفة تحدد الإجراءات .على شرط المصلحة العامة

وإن أي إخلال  ،الجزائري تلك الإجراءات التي یجب على الإدارة إتباعها قبل صدور قرار المنفعة العمومیة
ري قید السلطة نازعة الملكیة من كما ورد أن المشرع الجزائ .بما ورد في القوانین یقع تحت طائلة البطلان

 حیث إذا حادت الإدارة عن ذلك في كل عمل تأتیه لحرمان المستثمر من أملاكه ،حیث الهدف والغایة
وبما أن المشرع الجزائري حدد اختصاصها  .كانت أعمالها مشوبة بالبطلان، وهي تحقیق المنفعة العامة

هذه السلطة تجسد أكبر قدر ممكن من الحمایة  فإن ،بشكل دقیق یحول دون تعسف في استعمال حقها
من حیث إمكانیة الطعن في الإجراءات التي لا تكون لغایة ، وأحسن ضمان للأفراد المنزوع ملكیتهم

عیوب الفعلى الطاعن إثبات أن القرار المخاصم فیه قد شابه عیب من  .المنفعة العامة أمام القضاء
وهذا العبء یقع على رافع الدعوى لإثبات عدم  ،اریة غیر مشروعةالخارجیة التي تجعل من القرارات الإد

  .)1(مشروعیة القرار

الذي یكون مادیا كاعتداء على  ،وقرار التصریح بالمنفعة العامة قد یكون مشوبا بعیب عدم الاختصاص
  .أو اعتداء سلطة إداریة على اختصاص سلطة إداریة موازیة ،المرؤوس على سلطات رئیسه

یحق لكل من له مصلحة الطعن في قرار التصریح الذكر، السلف  11ـــــ91من قانون  13 دةوحسب الما
ولقد منح القانون للشخص المجرد من  .فالطعن یكون على أساس الجهة مصدرة القرار. بالمنفعة العامة

  قرارملكیته في حالة الطعن القضائي في قرار التصریح بالمنفعة العمومیة الحق في توقیف تنفیذ ال
حیث یؤدي خرق الإدارة للقواعد القانونیة  .إلى حین الفصل في الدعوى ،وإیقاف الإجراءات اللاحقة له

المتبعة في التحقیق للمنفعة العمومیة تدخل القاضي الإداري لإبطال قراراتها وكل التصرفات الأخرى 
ویترتب  .بنزع الملكیة الخاصة اللاحقة لها من خلال مراقبة تجاوزات الإدارة والسلطة العامة المختصة

مما یجعل من أعمال الرقابة القضائیة حمایة فعلیة وحیویة لحقوق  ،على ذلك قیام مسؤولیتها في التعویض
  .)2(المستثمرین الأجانب 

                                                           
  .88، وص 79، وص 77ص مرجع سابق،  :حسین نوارة ــــ 1 
  . 91و ص 90: المرجع السابق ، ص  ـحسین نوارةــــ 2 
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  المطلب الثالث
  ضمانات الحمایة الاتفاقیة 

  

ك القوانین الوطنیة، قوانین عامة إلى جانب الضمانات التي تمنحها قوانین الدولة للمستثمر، سواء كانت تل
   كقانون الضرائب والجمارك والقانون المدني، أو العقوبات أو قوانین الاستثمار، حمایة لحقوقه.

الاتفاقیات التي تبرمها الدول فیما بینها في مجال الاستثمار هي الأخرى تعطي ضمانات لحمایة ان 
تفاقیة المغاربیة الاك لاتفاقیاتاعض تلك سنتطرق في هذا المطلب لبعلیه و  المستثمرین والاستثمارات.

الاتفاقیة الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال ، لتشجیع وضمان الاستثمار بین دول اتحاد المغرب العربي
  على النحو التالي: الاتفاقیة المبرمة بین الجزائر والمملكة الاسبانیةو  ،2012العربیة المعدلة لسنة

  الفرع الأول: الاتفاقیة المغاربیة لتشجیع وضمان الاستثمار بین دول اتحاد المغرب العربي

وقد تم إبرام هذه الاتفاقیة انطلاقا من  ،للاستثمار استراتیجیةتعتبر منطقة المغرب العربي منطقة جد 
- 90وتم التصدیق علیها في الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي  .)1(العربي معاهدة إنشاء اتحاد المغرب

بین الأطراف المتعاقدة في  1990یولیو  23وكانت سنة التوقیع بتاریخ  1990دیسمبر22مؤرخ في  420
لیبیا. وقد أكدت هذه الاتفاقیة على تشجیع  موریتانیا، المغرب، تونس، الاتحاد المغربي، وهي الجزائر،

الاستثمار، الذي من شأنه أن یدعم التنمیة ویعزز التبادل التجاري والمنافع المشتركة بین بلدان وضمان 
لذا رأت الدول المصادقة علیها والمنظمة إلیها ضرورة منح رؤوس الأموال والاستثمارات المتبادلة  الاتحاد،

الأول منها المواطن ورأس فقد عرفت الاتفاقیة ضمن الفصل  بین بلدان الاتحاد معاملة أكثر أفضلیة.
وأعطت ضمانات للمستثمر تمثلت في  ،)2(المال والعائدات والاستثمار والمستثمر والطرف المتعاقد

  مالیة، وضمانات قضائیة. الضمانات القانونیة وأخرى

  
                                                           

 31لعماري ولید: المرجع السابق، ص ـــ1 
المغاربیة لتشجیع وضمان الاستثمار بین دول اتحاد المغرب  المتضمن الاتفاقیة 420ـــــ90لمرسوم انظر ا ــــ2

 .203،صالعربي
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  أولا: الضمانات القانونیة

ادلة والمنصفة، وكذا معاملة ومبدأ المعاملة الع وتتمثل هذه الضمانات في مبدأ حریة معاملة الاستثمارات،
  الاستثمار على أساس شرط الدولة الأكثر رعایا، وأخیرا ضمانة نزع الملكیة.

بین دول  نصت الاتفاقیة المغاربیة لتشجیع وضمان الاستثمار )1(ـــ مبدأ حریة معاملة الاستثمارات 1
  :نهامثمارات الاتحاد المغاربي على مجموعة من الحریات تدخل ضمن حریة معاملة الاست

نصت المادة الأولى من الفصل الثاني من الاتفاقیة على حریة الاستثمار في كافة  ـــ حریة الاستثمار:
المجالات غیر الممنوعة على مواطني البلد المضیف وغیر مقصورة علیهم، وتكون في حدود نسب 

د المضیف تقدیم تسهیلات وتتعهد كما أن على البل المشاركة التي تسمح به قوانین وأنظمة البلد المضیف.
بذلك للحصول على الضمانات المقررة في الاتفاقیة. ویعامل الاستثمار معاملة عادلة ومنصفة مع 
استثمارات البلد المضیف والعضو في الاتفاقیة، ویقدم للمستثمر الإمكانیات اللازمة للبدء في النشاط مثله 

ن خلال إصدار التراخیص والموافقات اللازمة لاستثماره مثل المستثمر الوطني على أساس المساواة، م
.كما )2(واستیراد المعدات والموارد اللازمة للمشروع ،وكذا تقدیم الأراضي سواء بالبیع أو الإیجار وغیرها

أعطت الاتفاقیة للمستثمر الحق في تسویق منتجاته داخلیا أو خارجیا مع وجوب احترام ومراعاة قوانین 
  .)3(البلد المضیف

  ـــ معاملة الاستثمار وفقا لشرط الدولة أكثر رعایا  2

وهو شرط تلتزم بموجبه دولتان أو أكثر في معاهدة نافذة بینهما  یسمى أیضا بمبدأ الدولة الأولى بالرعایا
التي تمنحها أو سوف تمنحها إلى الطرف ثالث بموجب  على أن تمنح كل منهما لأخر المنافع أو المزایا

  .)4(برم معه لاحقامعاهدة ت

                                                           
كلیة الحقوق والعلوم ، رسالة ماجستیرشومیسة: الشراكة كوسیلة قانونیة لتفعیل الاستثمار الأجنبي في الجزائر،  ثلجونــ ــ1

  .45، ص2006السیاسیة، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، 
المغاربیة لتشجیع وضمان الاستثمار بین اتحاد دول  المتضمن الاتفاقیة 420ـ ــ90أنظر للمادة الثانیة من المرسوم  ـــ2 

 المغرب العربي سالفة الذكر.
  نفسه.مادة الثالثة من المرسوم ال ــ أنظر3 
  .48سابق، ص المرجع المیسة: و ش جونــ ثل4 
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ویقصد به كذلك: "أن تتعهد الدولة الملتزمة به بمقتضى معاهدة دولیة بتمكین رعایا الدولة المستفیدة من 
الحصول على أفضل معاملة ،یتلقاها الأجانب في الدولة الأولى أي تمكین رعایا الدولة المستفیدة من 

  .) 1(زمة بهذا الشرط إلى رعایا دولة أجنبیة أخرى"الحصول على كافة المزایا ،التي قررتها الدولة الملت

وهذه المزایا التي تقدم، لم تحددها الاتفاقیة المغاربیة لتشجیع وضمان الاستثمار، بمعنى أي امتیاز أو 
  ضمان یقدمه مستثمر طرف متعاقد ،یستفید منه المستثمر الطرف الآخر المتعاقد في الاتفاقیة.

  ــــ ضمانة نزع الملكیة:3

یمكن القیام بالتأمیم أو انتزاع الاستثمارات  من الفصل الرابع، حیث لا 15صت علیها الاتفاقیة ضمن م ن
أو إتباع أي إجراء آخر مشابه له كالاستیلاء أو المصادرة على تراب  من رعایا أي دولة متعاقدة،

  أعلاه وتتمثل في: 15الأطراف المتعاقدة الأخرى، إلا بشروط حددتها م

  یكون للمصلحة العامة وطبقا لقانون البلد المضیف للاستثمار ـــــ أن

  ــــ أن یتم التأمیم أو نزع الملكیة دون تمییز بین الأجانب والوطنیین 

  ــــ مقابل دفع تعویض عاجل وعادل وفعلي، خلال سنة من صدور قرار نزع الملكیة النهائي والقطعي 

  ثانیا: الضمانات المالیة

كذا التعویض عن الأضرار التي  منحتها الاتفاقیة، هي حریة تحویل رأس المال، وإن الضمانات التي 
  تلحق الاستثمار.

  ــــ حریة تحویل رأس المال وعوائده1

حیث یحق لكل طرف متعاقد تحویل رأس المال وعوائده  من الاتفاقیة على هذا الحق، 11نصت المادة 
الاستخدام العمال، التصفیة، التنازل ....الخ، ویكون وكل ما یتعلق بالاستثمار، من مدفوعات كمرتبات 

                                                           
  .214سابق، ص  ــ هشام علي صادق: مرجع 1
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التحویل بعملة قابلة للتحویل بسعر الصرف الرسمي عند القیام بعملیة التحویل، ویدخل في التحویل مبلغ 
  .)1(التعویض الناتج عن نزع الملكیة أو التأمیم وغیرها من أشكال نزع الملكیة

  تثمار ـــ التعویض عن الأضرار التي تصیب الاس2

من الاتفاقیة، فإن المستثمر الطرف في الاتفاقیة، له حق المطالبة بالتعویض متى قام  12حسب المادة 
الطرف المتعاقد أو إحدى سلطاته العامة أو المحلیة أو مؤسساته، بالمساس بحقوقه أو الضمانات المقررة 

لتزامات والتعهدات الدولیة له في نص الاتفاقیة، أو صادرة من جهة مختصة، وكذلك الإخلال بالا
المفروضة على عاتق الطرف المتعاقد، والناشئة عن الاتفاقیة لمصلحة المستثمر المغاربي، أو إخلاله 
بالقیام بما یلزم لتنفیذها سواء كان ذلك عن قصد أو بدون قصد ( إهمال) ،أو الامتناع عن تنفیذ حكم 

و نتیجة مخالفة للأحكام القانونیة في الدولة الواقع فیها قضائي واجب النفاذ ذي صلة مباشرة بالاستثمار، أ
الاستثمار، ویكون التعویض مساویا لما لحق المستثمر من ضرر، بحسب نوعه ومقداره، ویكون نقدیا متى 

ویحسب التعویض ویقدر خلال ستة أشهر من وقوع الضرر، ویتم دفعه خلال  لم یتم إصلاح الضرر،
،وإلا حصل المستثمر على فوائد تأخیریة على المبلغ غیر المدفوع یحسب  سنة من الاتفاق على مقداره

من تاریخ انقضاء المدة، ویكون ذلك وفقا لأسعر الفائدة في السوق النقدیة للطرف المتعاقد المضیف 
  .) 2(للاستثمار

  ثالثا: الضمانات القضائیة

ائیة المختصة ،حیث أنه یحق من الاتفاقیة طرق تسویة النزاعات والجهات القض 19حددت المادة 
أو محكمة الاستثمار  ،قضائیة لدول اتحاد المغرب العربيللأطراف المتعاقدة عرض النزاع على الهیئة ال

بشرط أن یكون النزاع ذو صبغة قانونیة، وناشئ بین أطراف اتحاد المغرب العربي، وكذا یمكن  العربیة،
ي، متى وجدت اتفاقیات دولیة متعلقة بها وكانت مصادق عرض النزاع على هیئات التوفیق والتحكیم الدول

                                                           
لتشجیع وضمان الاستثمار بین اتحاد دول المغرب العربي  المتضمن الاتفاقیة 420 ــــــ90من المرسوم  15مادة الــ انظر 1 

  سالفة الذكر.
  
ع وضمان الاستثمار بین اتحاد دول المغرب العربي سالفة لتشجی الاتفاقیة 420ــ  90من المرسوم  13أنظر للمادة ــ ــ 2

 الذكر.
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علیها من قبل الأطراف المتعاقدة في النزاع . وإذا تعذرت التسویة بالطرق الودیة فیما یخص النزاع الناشئ 
بین الأطراف المتعاقدة ،أو فیما یخص تفسیر الاتفاقیة یعرض الأمر بطلب من أحد الأطراف، على هیئة 

تحاد أو هیئة التحكیم ،تتكون هذه الأخیرة من خلال تعیین كل طرف عضوا بالهیئة خلال قضائیة لدول الا
شهرین من تاریخ طلب التحكیم، ویختار هؤلاء الأعضاء خلال ثلاثین یوما من تاریخ تعیین آخرهم رئیسا 

ن یقوم لهیئة التحكیم ،مع وجوب أن یكون من مواطني إحدى الأطراف في النزاع . وفي حال عدم التعیی
رئیس الهیئة القضائیة لدول الاتحاد أو نائبه القیام بالتعیین في حالة عدم القدرة على التعیین لأسباب 
معینة. وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبیة الأصوات، ویكون صوت الرئیس مرجحا عند تساوي الأصوات 

  .)1(وقرارات هیئة التحكیم نهائیة وملزمة للأطراف

  

  2012فاقیة الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربیة المعدلة لسنة الفرع الثاني: الات

التي  ،1980ربیة في الدول العربیة لسنة ستتم الدراسة وفقا للاتفاقیة الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال الع
  . 6/12/2012والمعدلة في  9/9/1981دخلت حیز النفاذ في 

ة الاقتصادیة والاجتماعیة العربیة الشاملة والتكامل هذه الاتفاقیة المعدلة تهدف لتعزیز التنمی إن
الاقتصادي العربي، والعمل على تسهیل انتقال رؤوس الأموال العربیة وتوظیفها وحمایتها، داخل الدول 
العربیة، وتسهیل انتقال المستثمرین العرب بین الدول العربیة بما یخدم التنمیة المستدامة فیها وبما یرفع 

  واطنیها ویدعم مستثمریها. مستوى معیشة م

ولقد منحت الاتفاقیة في فصلها التمهیدي مجموعة من التعریفات، وهي تعریف رأس المال العربي 
  .)2(واستثمار رأس المال العربي وكذا المستثمر العربي والعائد وغیرها من التعریفات 

نات القانونیة والضمانات المالیة كما منحت هذه الاتفاقیة مجموعة من الضمانات للمستثمرین، منها الضما
  وأخرى قضائیة.

                                                           
لتشجیع وضمان الاستثمار بین اتحاد دول المغرب العربي  المتضمن الاتفاقیة420 ـــــ 09ممن المرسو  20أنظر للمادة ــ ــ 1

 سالفة الذكر.
  .2012ربیة المعدلة أنظر للمادة الأولى من الاتفاقیة الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال الع ـــ2 
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ولى بالرعایا، ضمانة تتمثل هذه الضمانات في حریة الاستثمار، ومبدأ الدولة الأ: ــــ الضمانات القانونیة1
  وضمانة ضد الأخطار. ،نزع الملكیة

  :حریة الاستثمار ـــ أ

وللمستثمر أن  ،ول من الاتفاقیة على هذه الحریةمن أحكام الفصل الأ )05) و(02ین (تلمادانصت  
یستثمر في إقلیم أي دولة طرف في الاتفاقیة ،ویكون في المجالات والقطاعات التي تحددها الدولة الطرف 
وفقا للقوانین والأنظمة المعمول بها، وكذا له أن یحصل على الامتیازات والضمانات التي حددتها 

طة المقننة وحمایة البیئة، كما أن للمستثمر الأجنبي أن  یعامل بنفس معاملة الاتفاقیة، مع مراعاة الأنش
بقولها:"  2المستثمر الوطني لدولة الطرف، وعلى أساس المساواة في كل شيء وهذا ما قصدته المادة 

  .)1(معاملة عادلة ومنصفة"

  ب ــــ مبدأ الدولة الأكثر رعایا 

حصول المستثمر على الضمانات والمزایا التي تمنحها دولة  من الاتفاقیة على حق 2ف  5نصت المادة 
ثالثة للبلد المضیف، متى كانت تلك الضمانات الممنوحة أفضل وتقدم امتیازات أحسن للمستثمر، شریطة 
عدم التمییز بینهم. وللمستثمر أن یختار تطبیق امتیازات أو الضمانات ،تكون بموجب قانون الدولة 

تفاقیة دولیة، تبرمها الدولة أو اتفاقات الاستثمار، ومثال ذلك إذا طبقت الدولة المستضیفة أو أحكام ا
ضرائب على المستثمرین أو إعفاءات جبائیة أو جمركیة ...الخ، وكذا في حالة ما إذا أعطته ضمانة 

إذا  الممنوحة ،في ظل القوانین التي أبرم فیها الاتفاق محتفظ بهاحقوق المكتسبة، أي تبقى الضمانات ال
  .)2(صدرت قوانین جدیدة

  جـ ــــ ضمانة نزع الملكیة

من الاتفاقیة على هذا الحق ،حیث عددت صور التي تتم بها نزع الملكیة، والمتمثلة في  8نصت المادة 
المصادرة والاستیلاء الجبري، نزع الملكیة للمنفعة العامة، التأمیم، التصفیة أو الحل أو الانتزاع، أو حتى 

                                                           
  .2012الاتفاقیة الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربیة المعدلة من  )05والمادة () 02المادة (ــ انظر  1
  .2012الاتفاقیة الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربیة المعدلة من  )05ر المادة (أنظ ـــ ــ2
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ر الملكیة الفكریة والحقوق العینیة، الحراسة، التجمید وغیرها من الصور التي تلحق أصول تبدید أسرا
من قبل الدولة واشترطت أن یكون نزع الملكیة للمنفعة العامة  المستثمر أو احتیاطاته أو حتى عوائده.

ز في القیام بهذه ویشترط عدم التمیی التي تقوم بوظائف تنفیذ المشاریع العامة. أي، المضیفة ومؤسساتها
مقابل تعویض عادل ومساوي للقیمة السوقیة للاستثمار قبل اتخاذ قرار نزع  العملیة بین المستثمرین،

ویتم دفعه  ،أ منصف لرأس المال وقیمة الإحلالالملكیة. ویقوم التعویض الذي یتم تقدیره على أساس مبد
. وفي حالة التأخیر یحسب ة،  صفته القطعیةقرار نزع الملكیبدون تأخیر في مدة سنة من تاریخ اكتساب 

على أساس سعر السوق التجاري ابتداء من نهایة المدة المحددة وإلى غایة تاریخ الأداء، وله حق الطعن 
  في إجراءات نزع الملكیة أو مقدار التعویض أو في كلیهما وفقا للقانون.

  د ـــ ضمانة ضد الأخطار 

التي تلحق المستثمر بسبب قیام  ذا الحق في التعویض عن الأضرار،من الاتفاقیة على ه 9نصت المادة 
الدولة أو أحد سلطاتها العامة أو المحلیة أو مؤسساتها، بالإخلال بالالتزامات والتعهدات الدولیة التي 
التزمت بها على عاتقها، أو التي نشأت بمناسبة الاتفاقیة لصالح المستمر العربي، أو عدم الالتزام  

ها عمدا أو إهمالا منها، أو عدم تنفیذ حكم قضائي أو تحكیمي واجب النفاذ، أو من خلال الامتناع بتنفیذ
الذي فیه إحداث ضرر للمستثمر أو القیام بالفعل مخالفة للأحكام القانونیة التابعة للبلد المضیف. وعند 

الأولى بالرعایا متى نتج عن یعامل وفقا لمبدأ الدولة حدوث أضرار للاستثمار المقام في البلد المضیف 
حرب أو حالة طوارئ وطنیة، وتكون قیمة التعویض عادلة وفقا لما لحقه من ضرر، وبحسب نوع الضرر 

یكون نقدیا متى لم یتم إرجاع الاستثمار للحالة التي كان علیها قیل وقوع الضرر، ویتم  فقد ؛)1(ومقداره 
خ اكتشاف الواقعة أو اكتساب التقریر لصفته أشهر من وقوع الضرر، وسنة من تاری 6تقدیره خلال 

القطعیة، ویتم دفعه، وإلا حق للمستثمر دفع الفوائد التأخیریة تحتسب من تاریخ انقضاء المدة، ویحسب 
  .)2(سعر الفائدة وفقا لأسعار الفائدة المصرفیة التابعة للدولة المضیفة 

  

  
                                                           

 . 2012ستثمار رؤوس الأموال العربیة المعدلة الاتفاقیة الموحدة لامن  )09ر المادة (أنظ ــــ1
  . 2012الاتفاقیة الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربیة المعدلة من  )10المادة ( ـ أنظر ـــ2
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  ــــ الضمانات المالیة 2

من الاتفاقیة التي نصت  2حویل رأس المال العربي ضمن نص المادة تتمثل هذه الضمانات في حریة ت
من نفس الاتفاقیة  6فیما بین الدول بكل حریة، وكذا نص المادة  على حریة انتقال رؤوس الأموال العربیة

التي تضمنت في فحواها حریة تحویل رأس المال المستثمر وعوائده في إقلیم أي دولة طرف، كما لو حق 
شریطة الوفاء بالالتزامات القانونیة المترتبة على المشروع الاستثماري تحویله إلى أي بلد آخر، ه إعادة ل

في البلد المضیف دون أي قید، ما عدا مقابل الخدمات المصرفیة، و دون فرض ضرائب ورسوم على 
صندوق النقد عملیة التحویل. وبخصوص التحویلات تكون بالعملة الأصلیة للاستثمار أو وفقا لما یحدده 

، ویكون محل تحویل )1(الدولي، أو یتم التحویل وفقا لسعر الصرف في تاریخ التحویل في الدولة المضیفة 
  من الاتفاقیة. 3ف  9مبلغ التعویض عن الضرر حسب المادة 

  ــــ الضمانات القضائیة  3

من  25غایة إلى  21نص الفصل السادس من الاتفاقیة على تسویة المنازعات ضمن المواد من 
الاتفاقیة، حیث منحت الاتفاقیة للمستثمر حق اللجوء لقضاء الدولة المستضیفة متى كانت المنازعة تدخل 
ضمن اختصاص المحكمة، غیر أنها وضعت قید والمتمثل في أن المستثمر العربي متى رفع الدعوى أمام 

ثمار العربیة). وفي حالة حسم النزاع إحدى الجهتین، امتنع علیه رفعها أمام الجهة الأخرى( محكمة الاست
بین الأطراف عن طریق ما تم الاتفاق علیه، من وسائل كالوساطة والتوفیق والتحكیم، فیتم حینها اللجوء 

  .)2(لمحكمة الاستثمار العربیة 

  الفرع الثالث: الاتفاقیة الجزائریة الاسبانیة 

كة الاسبانیة والمتعلقة بالترقیة والحمایة المتبادلة لقد أبرمت هذه الاتفاقیة بین الدولة الجزائریة والممل
،وكان هدفها تكثیف التعاون الاقتصادي في  1994دیسمبر  23للاستثمارات، والموقعة في مدرید بتاریخ 

إطار الفائدة المشتركة للبلدین وإنشاء الظروف الملائمة للاستثمارات المنجزة من قبل مستثمري كل من 
على إقلیم الطرف الآخر، وأن تشجیع وحمایة هذه الاستثمارات یساهم في تحفیز الطرفین المتعاقدین 

                                                           
  . 2012الاتفاقیة الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربیة المعدلة من  )06المادة ( أنظر ـــ1 
  . 2012ة الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربیة المعدلة الاتفاقیمن  )24المادة ( أنظر ـــ2 



 الآلیات المقررة لحمایة ملكیة المستثمر في حالة نزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة: الثاني الفصل
  
 

 99 

مبادرات تحویل رؤوس الأموال، وتحویل التكنولوجیا بین البلدین بما یخدم مصلحة البلدین في التنمیة 
  .)1(الاقتصادیة 

لعادلة والمنصفة، وقد أعطت هذه الاتفاقیة مجموعة ضمانات للمستثمر، والمتمثلة في ضمانة المعاملة ا
التي تنقسم إلى ضمانات قانونیة، مالیة،  ضمانة بخصوص نزع الملكیة، والتأمیم وغیرها من الضمانات،

  قضائیة.

  أولا: الضمانات القانونیة 

ضمانة نزع الملكیة، والتأمیم. وسیتم  المنصفة، و و وتتمثل هذه الضمانات في مبدأ المعاملة العادلة
  :كالآتيمعالجة هذه الضمانات 

  ــــ مبدأ المعاملة العادلة والمنصفة 1

نصت الاتفاقیة على هذا المبدأ، حیث یضمن كل طرف متعاقد معاملة عادلة ومنصفة، للمستثمرین وكذا 
الاستثمارات التي تتم فوق إقلیمه، وهذه المعاملات لا تطبق على الامتیازات الممنوحة لمستثمري دولة 

من الاتفاقیة على حمایة  3المادة  أیضا. ونصت )2(ي المجال الجبائي خارج الاتفاقیة خاصة ف أخرى
ویمنح الرخصة الضروریة المتعلقة  ،راف الاتفاقیة وفقا لقانون دولتهالاستثمارات وتشجیعها من أط

من  2بالاستثمارات المنجزة على إقلیمه من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، كما نصت المادة 
  تشجیع وقبول الاستثمار. الاتفاقیة على

  ــــ ضمانة نزع الملكیة والتأمیم 2

وهي نزع الملكیة والتأمیم.  حیث  منحت الاتفاقیة ضمانة لحمایة حقوق المستثمر والحفاظ على استثماره،
اعتبرت القیام بالتأمیم ونزع الملكیة، وأي تدابیر أخرى تؤدي لحرمان المستثمر من حقوقه، أن تقابل 

لمناسب وعملة قابلة للتحویل، ومبلغ التعویض یكون مساویا للقیمة الحقیقیة للاستثمار، في بالتعویض ا
الیوم الذي تمت فیه إجراءات النزع أو التأمیم أو الإعلان عنهما. وله حق طلب النظر في مدى مشروعیة 

                                                           
  .176القادر بابا: مرجع سابق، ص ــ عبد1 
 . 2012الاتفاقیة الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربیة المعدلة من  )04المادة ( ــ أنظر2
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عویض وطرق دفع عملیة التأمیم، أو نزع الملكیة أو أیة تدابیر أخرى لها علاقة بذلك، وكذا مبلغ الت
التعویضات من طرف المحكمة المختصة في مكان إقامة الاستثمار، أي الطرف المتعاقد، وكل هذا 

ن یكون النزع للمنفعة العامة والتأمیم بصفة مطلقة، وتتخذ دون تمییز بین المستثمرین یستوجبا
  .)1(والاستثمارات

  ثانیا: الضمانات المالیة

  حویلات التي  یقوم بها المستثمر وكذا المقاصة بسبب الخسارة.تتمثل الضمانات المالیة في الت

  ـــــ التحویلات 1

من الاتفاقیة، فإن للطرفین المتعاقدین منح للطرف المتعاقد الآخر بعد الوفاء بجمیع  7حسب نص المادة 
المتعلقة التزامات الجبائیة بخصوص الاستثمارات المنجزة على إقلیمه إمكانیة التحویل الحر، للتسدید 

بالاستثمار، وهي المداخیل وكذا التعویض الناتج عن نزع الملكیة و التأمیم كذا الناتج عن أو من التصفیة 
الكلیة أو الجزئیة لاستثمار ما، المرتبات وأجور والمكافآت المحصل من قبل عمال أحد الطرفین 

من قبل الطرف المتعاقد الآخر وأیضا  المتعاقدین، الذین حصلوا على رخصة عمل متصلة بالاستثمار
) أشهر للقیام بالتحویلات وبعملة قابلة للتحویل 3التعویضات بسبب الخسائر. وله أجل لا یتجاوز ثلاثة (

  بكل حریة مع استعمال سعر الصرف الرسمي المطبق في تاریخ التحویل.

  ـــــ المقاصة بسبب الخسارة 2

ررت الاستثمارات أو عائدات استثمار أحد الطرفین المتعاقدین كما منحت الاتفاقیة ضمانة في حالة تض
حالة الطوارئ وطنیة أو ثورة ،  نزاع مسلح، أو ، نتیجة حرب، أوإقلیم الطرف المتعاقد الآخر المنجزة في

مقاصة. وتكون في إطار معاملة لا  حیث یستفید الطرف الآخر المتعاقد في إطار تصلیح تعویض، أو
لمستثمري دولة الطرف المتعاقدة، أو لمستثمري دولة أخرى وإن دفع التعویض یكون  تقل عن التي تمنح

  .)2(فعلیة وقابلة للتحویل بكل حریة مناسبة، بصورة سریعة،

                                                           
  .الاسبانیة المتضمن الاتفاقیة الجزائریة 88ــــ95من مرسوم رئاسي   )05المادة (أنظر  ــــ1

 .المتضمن الاتفاقیة الجزائریة الاسبانیة 88ــــ ـ 95من المرسوم  )06(ـــ أنظر المادة 2 
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  ثالثا: الضمانات القضائیة 

تتمثل هذه الضمانات في المنازعات التي تنشأ فیما یخص تأویل الاتفاق بین الطرفین المتعاقدین ،حیث 
قیام نزاع بین حكومتي الطرفین المتعاقدین (الجزائر. اسبانیا) حول تأویل أو تطبیق الاتفاق  حالةأنه في 

) أشهر من تاریخ بدأ المفاوضات، 6یتم حله بین الدولتین، وإذا لم یتمكن من حل هذا النزاع خلال ستة (
) 3خیرة من ثلاثة (فإنه سیتم بناء على طلب أحد الطرفین إحالته لمحكمة تحكمیة، وتتشكل هذه الأ

) أشهر، ویختار كل من الحكمین 3محكمین یختار كل من الطرفین المتعاقدین حكما في غضون ثلاثة(
) أشهر من تاریخ إبلاغ أحد الطرفین المتعاقدین الطرف 5مواطن من بلد آخر كرئیس خلال خمسة(

ین أحد الطرفین محكما له، یتولى في إحالة النزاع على محكمة تحكمیة. وفي حالة لم یتم تعی الآخر بنیته
بناء على طلب الطرف المتعاقد، وللأمین العام المساعد الأكثر  الأمین العام للأمم المتحدة اختیار المحكم

إذا تعذر على الأمین العام القیام بذلك  والذي لا یتمتع بجنسیة أحد الطرفین المتعاقدین بالتعیینات ،أقدمیه
ادر عن المحكمة یكون نهائیا، ولا یقبل الطعن فیه من الطرفین المتعاقدین، لأسباب معینة، والحكم الص

وللأطراف اختیار القواعد الإجرائیة المطبقة، وإلا تطبق المحكمة الإجراءات الخاصة بها في حالة عدم 
 الاتفاق على ذلك، ومصاریف الحكم والمصاریف المتعلقة بتمثیله خلال التحكیم یتحملها كل طرف متعاقد

  .)1(لوحده. أما المصاریف المتعلقة بالرئیس والمصاریف الأخرى یتحملانها بالتساوي

نصت تثمري الطرف المتعاقد الآخر، فقد أما بخصوص النزاعات المتعلقة بأحد الطرفین المتعاقدین و مس
تعاقد من الاتفاقیة، حیث بینت كیفیة حل النزاع من خلال قیام المستثمر بإشعار الطرف الم11علیها م

الآخر كتابیا وبالتفصیل للطرف المتعاقد المستقبل للاستثمار حول النزاعات القائمة بینهما ( المستثمر 
) أشهر من 6والطرف المتعاقد)، ومحاولة تسویته عن طریق التراضي. وإذا لم یحل النزاع خلال ستة (

  تاریخ الإشعار الكتابي فالمستثمر یستطیع اللجوء إلى : 

  التحكمیة للغرفة التجاریة باستكهولم ـــ المحكمة

  ـــ لتحكیم الغرفة التجاریة الدولیة لباریس 

                                                           
 .المتضمن الاتفاقیة الجزائریة الاسبانیة 88ــ  95من المرسوم ) 10المادة (ـــ أنظر  1
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  ـــ المركز الدولي لحل النزاعات المتعلقة بالاستثمارات 

  .ـــ المحكمة التحكمیة المنشأة لهذا الغرض

إقلیمه) والقوانین ویأخذ التحكیم بعین الاعتبار القانون الوطني للطرف المتعاقد، الذي تم فیه الاستثمار (
  المتعلقة بتنازع القوانین وكذا مبادئ القانون الدولي، أحكام الاتفاق.

والقرارات التحكیمیة تكون نهائیة غیر قابلة للطعن بالنسبة للطرفین المتنازعین، ویلتزم كل من الطرفین 
  .)1(المتعاقدین بتنفیذ القرارات وفقا لتشریع الوطني لدولته 

    

                                                           
  .الاسبانیةالمتضمن الاتفاقیة الجزائریة  88ــ 95من المرسوم الرئاسي 11ـــ أنظر المادة 1 
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  المبحث الثاني
  ضمانات تسویة منازعات الاستثمار

  

بحلول  ىن تحظأیجب  ،جانبن المنازعات التي تحدث بین الدولة المستقبلة للاستثمارات والمستثمرین الأإ
 ،فضل الضمانات لحمایة المستثمرینألى تقدیم إضي الطرفین، لذلك تسعى الدول المضیفة للاستثمارات ر ت

 المطلب( التحكیم التجاري الدولي إلىفي ضمانة اللجوء  ناتهذه الضما وتتمثل .وتشجیع الاستثمارات
، ثم ضمانة حمایة ملكیة الثاني) المطلب(، ضمانة إثارة المسؤولیة الدولیة للدولة المضیفة الأول)

  . (المطلب الثالث)المستثمر بموجب عقد الضمان

  

  الأول المطلب

  ضمانة اللجوء إلى التحكیم التجاري الدولي

قلیم إالموجودین على  الأشخاصن ولایة القضاء في الدولة یشمل جمیع المنازعات وجمیع أالأصل العام 
واستثناء على ذلك یلجأ الأطراف  ،)1(إقلیمهاسیادة الدولة على  لمبدأوفق  أو أجانبالدولة وطنیین كانوا 

  لما یتسم به من ممیزات.  ،للتحكیم كنظام بدیل عن القضاء كوسیلة لحل النزاعات

التحكیم التجاري  إلىمبررات اللجوء  الأول،الفرع في المطلب تعریف التحكیم  سیتم بیان في هذا وعلیه
لتسویة المنازعات المتعلقة بالاستثمار بین المركز الدولي  أمامالتحكیم وأخیرا الفرع الثاني،  فيالدولي 

  ).CIRDI(خرى الأالدول ورعایا دول 

  : تعریف التحكیم : الأولالفرع 

  تي: أو التعریف الاصطلاحي للتحكیم كما سی ،ول في هذا الفرع كل من التعریف اللغويسنتنا

                                                           
  ، رسالة ماجستیر -دراسة مقارنة -الخاص في التشریع الوطني و القانون الدولي  الأجنبيحمایة الاستثمار  :علة عمرــــ 1

  .144ص، 2008قسنطینة،  متنوري، كلیة الحقوق، جامعة 
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  : التعریف اللغويأولا

الحكم  إلیهفوضت   إذاالتحكیم مصدر حكم بتشدید الكاف مع الفتح یقال حكمت فلان في مالي تحكیما، 
یحكم  أمروهأنه بینهم اي فالتحكیم معناه لغة التفویض في الحكم، ویقال حكمو  ،فاحتكم علي في ذلك

  .) 1(الأمر أي أتقنهبینهم واحكم 

هي العدل وتعني كذلك معرفة ، الحكمة والحكمة إلىوالحكم بفتح الكاف هو الشیخ المجرب المنسوب 
  .)2(ومنها كذلك الحكم بمعنى العلم والفقه وهي كذلك الحكم والحاكم والحكومة ،بأفضل العلوم الأشیاء

اللاتیني من  الأصلوهي من  ،Arbitrerهي من فعل حكم  ،في اللغة الفرنسیة Arbitrageوكلمة تحكیم 
  نزاع هو الفصل فیه. أووتعني التدخل والحكم بصفته حكم والتحكیم في خلاف  Arbitrareكلمة 

 أوالذي  أكثر أوحكم تحكیمي صادر من شخص  أوفالتحكیم في اللغة الفرنسیة یعني تسویة خلاف 
  .)3(یتقبلوه أيینصاعوا له  أویخضعوا  أن–باتفاق مشترك بینهم  – افالأطر الذین قرر 

  لاصطلاحيثانیا: التعریف ا

  توجد عدة تعاریف للتحكیم وسنذكر بعضها:

یعرف بأنه نظام خاص للتقاضي ینظمه القانون، یسمح بمقتضاه للخصوم في منازعات معینة بان یتفقوا 
وذلك لتحل هذه المنازعة بواسطة  ،لایة القضاء العام في الدولةمستقبلیة عن و  أومنازعة قائمة  إخراجلى ع

  .)4(لفصل في النزاعللیهم إیختارهم الخصوم ویستندون ،عادیین  أشخاص أوشخص 

 ،باختبار المحكمین الأطرافحمد علي قاسم، بأنه نظام قضائي خاص یقوم فیه أطه  الأستاذكما عرفه 
نشأت  أوص مكتوب بمهمة تسویة المنازعات التي قد تنشأ شرط خا أوبمقتضى اتفاق  إلیهمیعهدون و 

غیر التعاقدیة ذات الطابع الدولي، وعرفه البعض بأنه  أوبخصوص علاقاتهم التعاقدیة  ،بینهم بالفعل
                                                           

  .81، ص 2002لقاهرة، ، دار الشروق، االأولىموسوعة التحكیم التجاري الدولي، الطبعة  :خالد محمد قاضيــــــ 1
، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم إدارة الأعمالالتحكیم التجاري الدولي، مذكرة ماستر، تخصص  :نورة حلیمة ــــــ2

  .11ص ، 2014- 2013الحقوق، جامعة خمیس ملیانة، 
  .81المرجع السابق، ص  :خالد محمد القاضيـــــ 3
  .12صسابق،   مرجع :نورة حلیمة ــــ 4
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 ،محكمة خاصة بهم إقامةرغبة الطرفین في عدم عرض نزاعهم على القضاء الوطني للدولة ورغبتهم في 
  .)1(ن لها موضوع النزاع والقانون الذي یرغبون في تطبیقه فیما بینهمیختارونها بأنفسهم ویحددو 

ما التحكیم الدولي هو وسیلة لتصفیة الخلافات بین الدول عن طریق تحقیق سیادة القانون بواسطة قضاة أ
، تلتزم تلك الدول المتنازعة بالاحترام وتنفیذ القرار الذي یصدره المحكم أنعلى  –هیئات  أشخاص أو –
  .)2(ترتب علیه صدور حكم نهائي وملزم للأطرافوی

مكن تعریف التحكیم التجاري الدولي بأنه:" عن طریق التحكیم، یتفق الطرفان على عرض النزاع على وی
محكم أو المحكمین الذین قاموا باختیارهم لفض النزاع وفقا لمبادئ القانون الداخلي، أو وفقا لقوانین الدول 

  .)3(ا والقابلة للنقل" والمشابهة له المجاورة

  التحكیم التجاري الدوليمبررات اللجوء  :الفرع الثاني

لذا یفضله الخصوم في حال وقع نزاع بینهم باعتباره منفذا  ،یلعب التحكیم دورا هاما في حسم المنازعات
  لحل مشاكلهم. وعلیه سنتطرق إلى ممیزات التحكیم وكذا مساوئه على النحو التالي:

  التحكیم أولا: ممیزات

  یتمیز التحكیم بجملة من الخصائص تتمثل في:

  :الإجراءاتالسرعة في -1

عقود في منازعات  تتوفیر الكثیر من الوقت وهو ما یحتاجه الب إلىالتحكیم تؤدي  إجراءاتمرونة  إن
ومن ثم  ،استثمارات ومبالغ نقدیة كبیرة مجمدة في انتظار صدور القضاءحیث تكون هناك،الاستثمار 

  ن هناك خسارة محققة نتیجة تعطل تلك المبالغ التي تنتظر حتى یتم الفصل في المنازعات بشأنها.تكو 

  عاملین هما: إلى والسرعة التي یتمیز بها التحكیم ترجع
                                                           

، ص ص 2008طه احمد علي قاسم: تسویة المنازعات الدولیة الاقتصادیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة،  -1
449 -450.  

  .102مرجع سابق، ص :حمد القاضيخالد م -2
3- Philippe Fouchard, Emmanuel Gaillad, Berthold Gold men: Traité de arbitrage commercial international, 
editions Litec, Paris, 1996, p12 
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المحكم بالفصل في النزاع المعروض علیه في زمن معین یحدده  أوهو التزام المحكمین : الأول *العامل
یتجاوزها المحكم  أنن التحكیم ولوائحه ومواثیقه عادة ما تحدده مدة لا یجب فقوانی، كأصل عام الأطراف

بل وتسمح للأطراف بالتعدیل خلال هذه المدة عند اتفاقهم على التحكیم ویفقد  ،لقرار التحكیم إصدارهعند 
  بعد انتهائها صفته.

فالحكم الصادر عن  لى،الأو نظام التحكیم نظام للتقاضي من الدرجة  أنویتمثل في *العامل الثاني: 
رفع دعوى البطلان بشأنه  إمكانیةولا یجوز الطعن فیه مع  ،المقضي فیه الأمرالمحكم یتمتع بحجیة 

لا یوقف تنفیذ حكم التحكیم كأصل  ،ن الطعن بالبطلانأوللأسباب الواردة حصرا في القانون مع مراعاة 
 .)1(عام

   سریة التحكیم: -2

وهي السعي إلى عدم كشف الأسرار التجاریة و الصناعیة و التكنولوجیا مما بمیزة جوهریة یتمیز التحكیم 
  .)2(یتطلب السریة في الإجراءات وتجنب العلنیة التي یتمیز بها القضاء

  في ظل التحكیم:الأطراف حریة  -3

وع لاختیار ن الأطراف أوتسمح مرونة التحكیم للمتنازعین بتشكیله على النحو المناسب لهم، حیث یملك  
یكون التحكیم تحكیما  أنن یختاروا أویمكن لهم ،و تحكیما مؤسسا أیكون التحكیم خاصا  أنالتحكیم إما 

في اختیار مكان  الأطرافرادة إمام أن التحكیم یفسح المجال أ إلىبالإضافة  ،تحكیما بالصلح أوبالقانون 
التحكیم وإجراءات التحكیم وموضوع  اتفاقعلى  والقانون الذي یطبقه المحكمون ،انعقاد التحكیم وزمانه
  .)3(المنازعة محل التحكیم

  

                                                           
  ، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینةرسالة ماجستیرالتحكیم كوسیلة لتسویة المنازعات في مجال الاستثمار،  : منى بوختالة -1
  .80- 79، ص ص  2014- 2013، 1
، 2013، القاهرة، هضة العربیةمفهوم المحكم في التحكیم التجاري الدولي، دار الن البتانوني: خیري عبد الفتاح السید -2

  32ـــــ 31ص ص
  .21: مرجع سابق، ص الأسعدبشار محمد  -3
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  التحكیم قضاء متخصص -4

حیث یكون  الأجنبي، لأنه یكفل المعرفة والخبرة مع توسیع مجالات الاستثمار ،التحكیم قضاء متخصص
تیارهم على مستوى من الكفاءة العلمیة والعملیة في المنازعات التي یتم اخأغلب على المحكمون في الأ

وكذلك اللغات التي تحدد ،بأعراف وعادات العقود محل النزاع  الإحاطةوما یمتازون به من ،للفصل فیها 
من شأنه ـن وجود قضاء متخصص أومما لا شك فیه . طراف بها العقود وتجري بها المراسلات بین الأ

على العموم هم الذین  الأطرافن أهو ،ومما یساعد على ذلك  الأطرافن یحقق عدالة تحقق رغبات أ
  .)1(ل النزاعحنسب المحكمین الذین تحتاجهم خصوصیة القضیة مأوحتما سیختارون  ،یختارون المحكمین

  ثانیا: مساوئ التحكیم التجاري الدولي

رغم ما یتمیز به التحكیم وتفضیل الخصوم اللجوء إلیه، إلا أنه یتصف بالعدید من العیوب و الخطورة 
  تتمثل في:

  تكلفة المادیة وعدم التحدیدــــ ال1

قد یكون التحكیم مكلفا بسبب ارتفاع أتعاب المحكمین والمحامین والمترجمین مقارنة بمصاریف التقاضي 
أمام المحاكم، كما أن عدم التحدید یرجع إلى تعدد النصوص والأحكام الواردة في قوانین الدول مختلفة 

دول العالم، بالإضافة للاتفاقیات والمواثیق الدولیة  ولوائح مراكز ومؤسسات تحكیم منتشرة في كافة
والمعاهدات الإقلیمیة في مختلف أنحاء العالم مثل الاتفاقیات العربیة و الأوروبیة أو الأمریكیة في مجال 

  التحكیم.

  ــــ الخطورة2

عنه، بینما لأن المصالح یكون على علم مسبق بقیمة ما هو متنازل  أشد خطرا من الصلحالتحكیم 
التحكیم یسند أطرافه إلى المحكمین التصرف في حقوقهم على غیر حد معلوم كما لا توجد رقابة كافیة 

  على أحكام المحكمین.

  
                                                           

  .81ص منى بوختالة : مرجع سابق، -1
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  ـــــ حرمان أطراف التحكیم من بعض ضمانات التقاضي: 3

یق العدالة وخبرته القانونیة ضئیلة قد لا تسعف في تحق المحكم قد یكون من المتخصصین في مجال معین
بالفهم الصحیح لنصوص القانون، أو یكون المحكمین غیر أكفاء یشوب سلوكهم التحیز اتجاه مصالح 

  .)1(شخصیة

 24یظهر جلیا من خلال نص المادة  ن موقف المشرع الجزائري من التحكیم الدوليالإشارة إلى أوتجدر 
نه :" یخضع كل خلاف بین المستثمر أت على المتعلق بتطویر الاستثمار والتي نص 09-16من القانون 

والدولة الجزائریة في حقه للجهات القضائیة الجزائریة المختصة إقلیمیا، إلا في حالة وجود  الأجنبي
في حالة وجود  أوبرمتها الدولة الجزائریة تتعلق بالمصالحة والتحكیم، أ الأطرافمتعددة  أواتفاقیات ثنائیة 

  .لى بند تسویة یسمح للطرفین بالاتفاق على تحكیم خاص"اتفاق مع المستثمر ینص ع

 ،صلا في مثل هذه المنازعاتأذا كانت الجهات القضائیة الوطنیة هي المختصة إطبقا لأحكام هذه المادة 
طراف تكون الجزائر و متعددة الأأالتحكیم في حالة وجود شرط التحكیم في اتفاقیة ثنائیة  إلىیمكن اللجوء 

  تحكیم خاص. یقو الاتفاق بین الطرفین على حل الخلافات بینهما عن طر ،أطرفا فیها 

 كان شرط التحكیم في بنوده  إذالن یوقع عقد الاستثمار إلا  جنبين المستثمر الأأیقینا منه المشرع  نا
یبقى  انه 1061 إلى 1039وفي مواده من  09-08المدنیة والإداریة  الإجراءاتخرى في قانون أكد مرة أ

  .)2(لتسویة منازعات الاستثمار إجرائيضمان  أوالتحكیم التجاري الدولي وسیلة 

الدول ورعایا دول لتسویة المنازعات المتعلقة بالاستثمار بین المركز الدولي  أمام الفرع الثالث: التحكیم
  CIRDIخرى الأ

لاستثمارات بین الدول ومواطني نشئ هذا المركز بموجب اتفاقیة واشنطن لتسویة المنازعات المتعلقة باأ
من قبل البنك الدولي للإنشاء والتعمیر لتشجیع الاستثمارات في  1965عدت عام أالتي  الأخرى،الدول 

ن هؤلاء یخشون من تأمیم أ حیث. في الدول المتقدمة  الأموالرؤوس  ولطمأنة أصحاب ،الدول النامیة 
من عرض  الأموالصحاب رؤوس ألاف والنزاع یخشى وفي حالة الخ .المستثمرة في تلك الدول أموالهم

                                                           
 .36صمرجع سابق،  البتانوني: ـــ خیري عبد الفتاح السید1
  .87مرجع سابق، ص : سلامي میلود -2
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مام محاكم أعرض النزاع  الأخرىلدول العالم الثالث التي تتجنب هي  مام المحاكم الوطنیةأموضوع النزاع 
  .أجنبیةدولة المستثمرة وهي محاكم دولة ال

نشاء مركز إ الأفضلوقد وجد من  ،حسم النزاع عن طریق التحكیمن یأكان من الملائم  الأسبابلهذه 
عقدت اتفاقیة واشنطن في  هذا الأساسوعلى  ،في مسائل المنازعات الناشئة عن الاستثمارات تالتحكیم یب

، تحتالمركز الدولي لحسم المنازعات المتعلقة بالاستثمارات وذلك  أنشئالتي بموجبها  1965مارس  18
  .)1(رالبنك الدولي للإنشاء والتعمی إشراف

أفریل عام  17أن الجزائر لم توقع على الاتفاقیة واشنطن فورا بل قامت بتوقیعها في وتجدر الإشارة إلى 
  .)2(في إطارها السیاسي والاقتصادي الجدید 1996جوان 21وعدلتها في 1995

  ) ثم اختصاصاته (ثانیا).أولاوسنتناول في هذا الفرع تشكیل هذا المركز (   

  جهزة رئیسیة هي:أ واختصاصه من خلال ثلاثةعماله أیباشر المركز : أولا: تشكیلة المركز

  الإداري المجلس-1

محله المشاركة في  انمن كمو أوهو یضم ممثل عن كل دولة متعاقدة، إلا أنه یمكن لنائب ذلك الممثل 
لم تعین الدولة ممثلا  وإذا .و مرضهأالمجلس باعتباره ممثلا لتلك الدولة، وذلك في حالة غیاب ممثلها 

و نائبه المعنیین لدى البنك هما اللذان یقومان قانونا بدور ممثل أمحافظ بنك تلك الدولة فإن  ،آخر لها
وفي حالة غیابه  ،یكون له حق التصویت أنویقوم برئاسة المجلس رئیس البنك دون ونائبه ،تلك الدول 

  تكون الرئاسة لمن یحل محله في البنك.

 إلىوالمالیة والإجرائیة المتعلقة بتقدیم النزاعات  داریةالإتبني اللوائح  الإداري،ومن اختصاصات المجلس 
كما یوافق على كل الترتیبات التي تتخذ بالاشتراك مع البنك الدولي بهدف استخدام ،و التحكیم أالتوفیق 

  .الإداریةوخدماته إمكانیاته 

  

                                                           
  .56، ص 2012ة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان التحكیم التجاري الدولي، الطبعة السادس: فوزي محمد سامي -1

3- MostefaTrar-tani:l’Arbitrage commercial international. Editions Bryant. Paris, 2011.p29 
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  الأمانة:-2

ظفین ومستخدمین ویتم اختیار وعدة مو  كثرأو أتتكون الأمانة من أمین عام وأمین عام مساعد واحد    
المجلس  أعضاءبأغلبیة ثلثي  أخرىسنوات قابلة للتجدید مرة  6الأمین العام ومساعدیه لمدة لا تتجاوز 

 الأمینالمجلس، وعند غیاب  أعضاءبناءا على ترشیح من قبل رئیسي المجلس بعد التشاور مع  الإداري
فان المجلس  المساعدون  الأمناءتعدد  أما إذا .مساعدال الأمینشغور منصبه یعوضه في مهامه  أوالعام 

  یحدد النظام الذي تؤدي تلك المهام وفقه. الإداري

وبتعیین الموظفین وبالمصادقة على ،العام بالتمثیل القانوني للمركز وبمهمة مسجل المحكمة  الأمینویقوم 
  .)1(قرارات التحكیم الصادر عن المركز

  : هیئة المحكمینثانیا

 أشخاصربعة أتلتزم كل دولة متعاقدة بتعیین  إذهیئة المحكمین طبقا لما تقتضي به الاتفاقیة،  إنشاءیكون 
ن أكما یجوز  ،من جنسیة الدولة المتعاقدة التي تولت التعیین الأشخاصویكون هؤلاء  ،لدى هذه الهیئة

لا ینتمون  عة أشخاصأربتعین  أننه یمكن للدولة المتعاقدة أي أ یة دولة أخرى،أیكونوا من جنسیة 
  .)2(إلیها

 10ویعینون لمدة  ـشروط الكفاءة والأخلاق العالیة ،المعنیین في القوائم الأشخاصتتوفر في  أنویجب 
یمكن للجهة التي عینته تعیین بدیل عنه لما  أعضاءحد أو وفاة أسنوات قابلة للتجدید، وفي حالة استقالة 

فإنه یعتبر معینا من  ،عینة لشخص معین في قائمة المحكمینتبقى له من مدة، وإذا تعددت الجهات الم
فإنه یعتبر معینا  ،اشتركت الدولة التي هو من رعایاها في التعیین إذا، إلا انه یعینه أولاطرف الجهة التي 

  .)3(بحیث تحسب مدة التعیین من تاریخ تسلم ذلك التبلیغ الأمین إلىمن قبلها وتبلغ التعیینات 

                                                           
قادري عبد العزیز: الاستثمارات الدولیة التحكیم التجاري الدولي ضمان الاستثمارات، دار هومة للنشر والطباعة  -1

  . 326و ص  323، ص 2004والتوزیع، 
جلال وفاء محمدین: التحكیم بین المستثمر الأجنبي والدولة المضیفة للاستثمار، دار الجامعة الجدیدة للنشر  -2

  .50، ص 2001الإسكندریة، 
  .326مرجع سابق، ص  :قادري عبد العزیز -3
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  ات المركزا: اختصاصلثثا

حرصت اتفاقیة واشنطن لتسویة المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بین الدول ورعایا الدول الأخرى على 
اختصاص وضع معالم من أجل إنشاء مركز دولي محاید بعیدا عن التیارات السیاسیة ،إذ یكون له 

ولي، وهذا ما نصت علیه یتمثل في تسویة منازعات الاستثمار باعتباره أحد أجهزة البنك الد موضوعي
من الاتفاقیة على اختصاص المركز بالمنازعات القانونیة التي تنشأ مباشرة عن أحد الاستثمارات 25م

، ویتجلى الاختصاص في عنصرین أساسین، )1(الدولیة بین دولة متعاقدة ومواطن دولة متعاقدة أخرى 
كأن تتعلق  عة متعلقة بحق أو التزام قانوني ،أحدهما یتمثل في النزاع القانوني، فلا بد أن تكون المناز 

بتطبیق بنود اتفاق الاستثمار بین أطرافه أو بتفسیره، أو الاعتداء على حق تقرره اتفاقیة الاستثمار ثنائیة 
أما العنصر الثاني یتمثل في أن تكون المنازعة ناشئة  ودولة المستثمر. بین الدولة المضیفة للاستثمار،

  .)2(عقد استثمار بطریقة مباشرة عن

 إلىلكل دولة متعاقدة حریة تقدیم بعض منازعات الاستثمار  أعطت، سالفة الذكر 25/4المادة كما أن  
 أوو قبولها أمن نطاق اختصاصه عند تصدیقها على اتفاقیة المركز  أخرىاستبعاد طوائف أو المركز، 

الدول  إلى الإخطار،العام بإبلاغ هذا المركز ویقوم السكرتیر  إلىخطار یوجه إوذلك بموجب  قرارها،إ
  المتعاقدة جمیعها.

 إذ .مارست بعض الدول هذه الرخصة، باستبعاد طوائف معینة من النزاعات من نطاق اختصاص المركز
عات المتعلقة بالملكیة اكما قامت تركیا باستبعاد النز  ،ادةالسی وأعمال استبعدت السعودیة منازعات البترول

اختصاصه على  باقتصارالمركز  أخرى أخطرتمتعاقدة  ةدول أنفي حین  ،على العقارات والحقوق العینیة
  على النزاعات المتعلقة بالمصادرة والتأمیم. اختصاصهذ قصرت الصین إ ،منازعات معینة

الدول  إعلامفهو لمجرد  من جانب الدولة المتعاقدة لا یعتبر تحفظا على اتفاقیة المركز فهذا الإخطار
نه یسمح أوما یؤكد هذه الطبیعة،  الأجانبولتجنب سوء الفهم من المستثمرین  ،الأخرىقدة المتعا

                                                           
 1995 أكتوبر30الموافق لـ 1416عام  جمادى الثانیة 06 مؤرخ في 346ــ 95من مرسوم رئاسي رقم  25ـــــ المادة 1

 66، ج ر، عدد على اتفاقیة تسویة منازعات المتعلقة بالاستثمارات بین الدول ورعایا الدول الأخرى یتضمن المصادقة
 . 28ه، ص 1416جمادى الثانیة عام  12الصادر في 

  . 45، وص44ص، 03ص رجع سابق، مجلال وفاء محمدین: ــــ 2
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ن أفي حین  ،ي وقت لاحقأفي  أو أو إقرارهاقبولها  أوفي وقت التصدیق على اتفاقیة المركز،  بالإخطار
الانضمام  ها أوأو إقرار قبولها  أوو التصدیق علیها أالتحفظ یسمح به فقط عند التوقیع على الاتفاقیة 

  .)1(إلیها

النزاع كتابة، ومن ثمة لا  أطرافهذا وتنص نفس المادة على عرض النزاع على المركز، بشرط موافقة 
یكفي مجرد تصدیق الدول على الاتفاقیة كي تكون ملزمة بعرض النزاع على المركز، بل تظل حرة في 

الطرفان جعل النص على التحكیم  أرادوإذا  ،تلك النزاعات على المركز إخضاععدم قبول  أوقبول 
فعلیهما المرور عبر اتفاقیة دولیة ثنائیة بین الدولة المستقبلة والدولة التي یكون الطرف الخاص  إجباریا،

بنودا  الأخرىحدى الدولتین ورعایا الدولة إالعقود بین  احتوائهاجباریة إوتتضمن هذه الاتفاقیة  ،من رعایاها
  .)2(الأجنبيعلى الضمانات المقدمة للمستثمر أوهكذا تعد التزامات هذه الاتفاقیة من  ،مام المركزأللتحكیم 

فیتمثل في أن اللجوء لهذا المركز حكر على بعض الأشخاص دون غیرهم، إذ  الاختصاص الشخصيأما 
أن الاستفادة من هذا المركز تكون لفئة معینة فقط حددتها نصوص الاتفاقیة على سبیل الحصر لا 

ثال، فعلى السكرتیر العام للمركز رفض أي طلب مقدم من أي شخص غیر الأشخاص المحددة في الم
  .)3(الاتفاقیة 

  المطلب الثاني

  لمسؤولیة الدولیة للدولة المضیفةا إثارةضمانة 

یعد تصرفا غیر مشروع دولیا  الأجنبيجنبي ببنود عقد الاستثمار الأخلال الدولة المضیفة للاستثمار إ إن
الذي یجعل  الأمران محمیا بمعاهدة دولیة، یترتب على ذلك قیام المسؤولیة الدولیة للدولة المتعاقدة، ك إذا

  من شأنها تحقیق الاستقرار في العلاقة العقدیة. الأجنبيساسیة للمستثمر أمن المسؤولیة الدولیة ضمانة 

                                                           
التحكیم في منازعات عقود الاستثمار الدولي بین الدولة المضیفة  : حمد محموديأفاطمة الزهراء  /ةحمد طروانأمصلح  -1

- 258ص ص  2013، ، عمان، الاردن، دار وائل للنشرالأولى، الطبعة الأول، الجزء الأجنبيللاستثمار والمستثمر 
259.  

  .328- 327، ص ص ز: مرجع سابققادري عبد العزی -2
التحكیم أمام المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار، رسالة ماجستیر، كلیة  على طراف: تراضي الأـــــ حسیني یمینه3

  .202، ص2011الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة  مولود معمري، تیزي وزو، 



 الآلیات المقررة لحمایة ملكیة المستثمر في حالة نزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة: الثاني الفصل
  
 

 113 

ونشوء رابطة قانونیة بین ،من جهة  بالالتزام الدولي إثارة المسؤولیة الدولیة للمخل الإخلالویترتب على 
جهته لیصبح التزاما جدیدا وافي م الإخلالالذي حدث  أو ،صابه الضررأالشخص المخل والشخص الذي 

التي ارتكبت الفعل غیر المشروع بحیث یتخذ شكل الالتزام بإزالة ما ترتب عن فعلها ،على عاتق الدولة 
فالالتزام الدولي یرتبط بالضرورة  .بالتعویض أو ،لیهما كانت ع إلىمن نتائج سواء بإعادة الحالة 

الدولة  إخلالوعلیه یترتب عن  .القانونیة العامة والأحكام ،بالمسؤولیة الدولیة وفق مبادئ القانون الدولي
بتعهداتها الالتزام بالتعویض عنه على نحو كاف ولو لم ینص على ذلك في الاتفاقیة التي تنشأ عن 

  .)1(ةانتهاكها المسؤولی

) وذلك كما الثاني)، ثم شروطها (الفرع الأولوسنتناول في هذا المطلب تعریف المسؤولیة الدولیة (الفرع 
  یأتي:

  : تعریف المسؤولیة الدولیةالأولالفرع 

المنظمة الدولیة  أوالدولة  –بحكم القانون الدولي  -تعرف المسؤولیة الدولیة بأنها :" الالتزام الذي تتحمله 
امتناع مخالف لالتزاماتها الدولیة بتقدیم تعویض للمجني علیها في شخصها  أوإلیها ارتكاب فعل المنسوب 

  موال رعایاها" أ أوو في شخص عادي أ

عمل غیر مشروع وفق  ارتكابوعرفها شارل روسو بأنها " قانون تلتزم بمقتضاه الدولة المنسوب إلیها 
  .)2(مل"للقانون الدولي التي وقع في مواجهتها هذا الع

حد أن المسؤولیة جزاء قانوني یرتبه القانون على عدم احترام أستاذ عبد العزیز سرحان، فیرى ما الأأ
شخاص القانون الدولي العام :" دول ومنظمات ألالتزاماته الدولیة، وهي علاقة قانونیة بین  أشخاصه

  دولیة".

  

                                                           
  .157مرجع سابق، ص :  حسین نوارةــــ  1
 2009دار الكتاب الحدیث، القاهرة،  ،الأولىمعجم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، الطبعة  :عامر مصباح -2

  202ص
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ن :" كل أساس أوجود المسؤولیة الدولیة على ،المتحدة  الأممكدت لجنة القانون الدولي التابعة لمنظمة أو 
  .) 1(صادر من دولة معینة یرتب مسؤولیة" ،عمل غیر مشروع دولیا

  ویوجد نوعان من المسؤولیة الدولیة هما:

  : المسؤولیة المدنیة الدولیةأولا

 صأشخاكثر من أو ألى تعویض شخص إنظام قانوني یسعى "تعرف المسؤولیة المدنیة الدولیة بأنها: 
القانون  أشخاصكثر من أ أوخر أالتي لحقت به نتیجة نشاط أتاه شخص  الأضرارالقانون الدولي عن 

  ."الدولي

نه یوصف بأنه غیر أشخاص الدولیة حد الأأنه لا یشترط في الفعل الصادر من أیتبین من هذا التعریف 
 الأشخاصیب غیره من لأن الشخص القانوني الدولي قد یص ،و مخالف للالتزامات الدولیةأمشروع 

حقه المقرر دولیا ، كأن تستغل دولة معینة في منطقة  هالقانونیة الدولیة بضرر وهو في حالة استعمال
 أوبأضرار من خلال حادث نووي  أخرىن تصیب دولة أو مصنفا من شأنها أحدودیة منشأة نوویة 

  .)2(انبعاث مواد ملوثة

  لیة الجنائیة الدولیةو ثانیا: المسؤ 

ذلك النظام القانوني الذي بمقتضاه  بأنها:"لیة الجنائیة الدولیة في شقها الجنائي و تعریف المسؤ یمكن 
عما حددها نظام المحكمة  بأكملهافعال خطیرة تمس الجماعة الدولیة أعما ارتكبوه من  الأفرادیعاقب 

  .)3("الجنائیة الدولیة

  

  

  
                                                           

  .7-6، ص ص 1995الجامعیة، الجزائر،  دیوان المطبوعاتمحاضرات في القانون الدولي العام، : عمر صدیق -1
  .14-13، ص ص 2009قانون المسؤولیة الدولیة، دار هومة، الجزائر، :  یحیاوي أعمر -2
  . 15: المرجع السابق، ص یحیاوي أعمر -3
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  لیة الدولیةو ط قیام المسؤ و الفرع الثاني : شر 

الضرر بشخص قانوني دولي في  إلحاق، شرط وقوع الفعل غیر المشروع ثلاثة شروط هي: وتتمثل في
  شرط انتساب الفعل غیر المشروع للدولة المسؤولة ، وي شكلأ

  شرط وقوع الفعل غیر المشروع: أولا

و عدم تنفیذها لالتزام تفرضه قواعد أمجرد انتهاك دولة لواجب دولي  بأنه:"مشروع الیعرف الفعل غیر 
خالف مالسلوك ال "هو " أوامتناعها لعمل لا یجیزه القانونأو و هو مخالفة الدول لقیامها أ ،القانون الدولي
بأیة القانون الدولي  یتأثرولا  ،هو الخروج على قاعدة من قواعد القانون أو ،ونیة دولیةلالتزامات قان

القانون  لأحد أشخاصن یكون هناك تصرف أومن شروطه وجود ضرر . وصاف یصفها القانون الوطنيأ
  .)1("یخالف بذلك احد الالتزامات الدولیة  الدولي

للمسؤولیة الدولیة باعتباره یشكل  الأكبرساس یعتبر الأ ،ن الفعل غیر المشروعأیستنتج من هذا التعریف 
مخالفة لالتزام تفرضه قواعد القانون الدولي، وهذه المخالفة قد تكون في شكل عمل ایجابي صادر عن 

حد أو أو امتناعا من طرف الدولة أو عمل سلبي أجهزتها الداخلیة و مهما كان موقعها، أحد أو أ ،الدولة
و انتهاكا لالتزام الذي تقرره قواعد القانون الدولي على عاتق الدولة كذلك. أل خرقا بما یشك ،جهزتهاأ

ومهما كانت صورته التي یظهر ، الدولة بشكل واضح إلىن یكون منسوبا أن الفعل یجب أیتضح من ذلك 
  .لبیاو سأیجابیا إكانت عملا أفیها 

 أون یكون ناتجا عن معاهدة ما ألیة یستوي فیه المسؤولیة الدو  تهعلى مخالف تتأسسالالتزام الذي  أنكما 
تكون عدم مشروعیة الفعل  أنمن المبادئ العامة للقانون، ویجب فضلا عن ذلك،   أو مبدأ قاعدة عرفیة

لا یعني وصف الفعل من وجهة   لأنهالصادر عن الدولة من وجهة نظر القانون الدولي لا الداخلي، 
لى إن تحتكم أولا یحق للدولة  ،وصافأقره القانون الدولي من أبرة بما مشروع، فالع بأنهالقانون الداخلي 

  .)2(لتتنصل من مسؤولیتها الدولیة أولتتحلل من نطاق التزاماتها الدولیة   ،قواعد قانونها الداخلي

                                                           
  27، ص 2007الدولیة، دار هومة، الجزائر،  سؤولیةالممحاضرات في  :د العزیز العیشاويعب -1
 المسؤولیة الدولیة في ضوء قواعد القانون الدولي العام، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع الجزائر : أحكامزازة لخضر -2

  .85، ص 2011
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  ي شكلأالضرر بشخص قانوني دولي في  إلحاق ثانیا:

و في أ ذي یصیب شخص في حق من حقوقهذى ال" الأ بأنه:عرف الضرر في شتى القوانین الداخلیة 
 أوحریته  أوو ماله أو عرضه أو شرفه أو عاطفته أمصلحة من مصالحه المشروعة سواء في جسمه 

  غیره...."

في القانون الدولي العام فالضرر  أما .المسؤولیة والالتزام بالتعویض أساسي لتأكیدوهكذا فالضرر شرط 
  القانون الدولي ( دول ومنظمات دولیة)". لأحد أشخاصبمصلحة مشروعة أو هو:" المساس بحق 

ترتب المسؤولیة الدولیة في تن أساسیا في المطالبة بالتعویض، لكنه یمكن أفالضرر یظل دائما عنصرا 
  .ي ضررأولو لم یحصل  ،مخالفة لقاعدة من قواعد القانون الدوليحدثت حالة 

الضرر المعنوي وهو مهم جدا  ،الضرر المادي :ومنها واع كثیرة تتفاوت الخسائر الناجمة عنهأنوللضرر 
  دولیاالمنظمة الدولیة بصفتها شخصا قانونیا  أوضرر یمس الدولة  ،الدولیةفي مجالات العلاقات 

 فراد الدولة (احد رعایاها).أضرر یمس فردا من و 

رطا مهما في فرض الالتزام للدولة ش المنسوب وتبقى العلاقات السببیة بین الضرر والعمل غیر المشروع
  .)1(بالتعویض المناسب 

  : ثالثا: شرط انتساب الفعل غیر المشروع للدولة المسؤولة

 الأحوالو سلطاتها العامة، فتتحمل الدولة في كل أحد هیئات الدول لأ قد ینسب الفعل غیر المشروع
ي تمس بممتلكاتهم سواء بموجب جانب والتمسؤولیتها الدولیة عن التصرفات التي تباشرها سلطاتها ضد الأ

بتمییز في معاملتهم بطریقة تحد من حقهم في استعمال  أوغیرها،  أولاء یالاست إجراءات التأمیم أو
التصرفات  أو الأفعالتلك  أنوهذا لتفادي تنصل الدولة من مسؤولیتها الدولیة بحجة  ،واستغلال ممتلكاتهم

  .)2(سیاسیة  إداریة أوهیئات  أتتهاقد 

  
                                                           

  .24، ص مرجع سابق: عمر صدوق -1
  .161سابق، ص  مرجع: حسین نوارة -2
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  مطلب الثالثال

  لى عقد الضمانإضمانة اللجوء 

مخاطر غیر تجاریة منها ما  إلى ،الدولة المضیفة إقلیمالمقام على  الأجنبيقد یتعرض الاستثمار     
حرمان  إلىوغیرها التي تؤدي  ،و نزع الملكیة والمصادرة ،میمأالتي تمس بالملكیة كالت بالإجراءاتیتعلق  

ولو بصفة مؤقتة، ومنها ما یتعلق بالاضطرابات المدنیة والحروب والقوة  أملاكهالمالك من استغلال 
عقود الضمان للتامین  آنإلىیلج الأجنبيمر الذي یجعل الدولة المضیفة للاستثمار والمستثمر الأ .القاهرة

  . على هذه المخاطر 

لضمان (الفرع الثاني) ول) ثم المخاطر المشمولة باسنتناول في هذا المطلب تعریف عقد الضمان(الفرع الأ
  خیرا الالتزامات التي تفرضها عملیة الضمان (الفرع الثالث).أو 

  : تعریف عقد الضمان الأول الفرع

وهیئة من هیئات ضمان الاستثمار  الأجنبيالعقد المبرم بین المستثمر  بأنه:"یعرف عقد الضمان     
لخسائر الناتجة عن المخاطر غیر التجاریة الدولیة، بمقتضاه تعویض الهیئة المستثمر عن ا أوالوطنیة 

اط التي یفرضها سقن یؤدي المستثمر الأأالتي یتعرض لها مشروعه الاستثماري في الدولة المضیفة، على 
   ."علیه عقد الضمان

ن عقد ضمان الاستثمار یضم ثلاثة عناصر رئیسیة، المخاطر التي یتعرض لها أیتضح من هذا التعریف 
كثر، أو أحد المخاطر تحققت أومبلغ التعویض الذي تلتزم الهیئة بدفعه فیما لو  ،ريالمشروع الاستثما

  .) 1(تي یلتزم المستثمر بدفعها للهیئةقساط الوالأ

صل فیها انه غالبا ما تنص القوانین والاتفاقیات المنظمة لعمل هذه الهیئات على النسبة للمخاطر، الأبف
ر غیر التجاریة والتي یتعذر التأمین علیها عن طریق التأمین هي المخاط ،المخاطر المشمولة بالضمان

  التجاري المألوف، كونها لا تخضع للقیاس والتقدیر طبقا للأسس الفنیة للتأمین العادي.

                                                           
ربواز فائق حسین: عقود التأمین من المسؤولیة وضمان الاستثمار في ضوء قاعدة نسبیة اثر العقد، الطبعة الأولى  ـــ 1

 . 188، ص 2013المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، 
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هم حق مقرر للمستثمر بمقتضى عقد الضمان، فهدف المستثمر من وراء أفیشكل  ،ما مبلغ التعویضأ
هو الحصول على مبلغ التعویض المغطي للخسائر الناتجة عن  حدى هیئات الضمانإالعقد مع  إبرام

  .تحقق الخطر للمضمون

نشاء المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار على انه:" لا یجوز إ) من اتفاقیة 4(الفقرة  20قد نصت المادة ل
ن ضده على قیمة الخسارة التي لحقت به نتیجة لتحقق الخطر المؤم ن یزید التعویض المدفوع للمستثمرأ
ومعناه انه مبلغ التعویض یغطي الخسارة ولا ، قل" أیهما أو مبلغ التأمین المتفق علیه في عقد التأمین، أ

  ن یتجاوز المبلغ المتفق علیه في العقد.أیجب 

 تحمل ب الأخیرةما قسط الضمان الذي یلتزم المستثمر بدفعه لهیئة الضمان، فانه التزام یقابل التزام هذه أ
اطر التي تواجه المستثمر في مشروعه الاستثماري، وفیما یتعلق بخصائص هذا العقد فهو عقد نتائج المخ

بل ا شكلا معین،یتخذ رضا المتعاقدین  أننه یجب أمن نظم الضمان المقارنة، على  أيرضائي ولم ینص 
رف من نه یعد عقدا من عقود المعارضة، حیث یعطي كل طأعلیه، كما  الأطرافیكفي لانعقاده تراضي 

طرفیه مقابلا لما یأخذ، ذلك لان المؤسسة تلتزم بدفع مبلغ التعویض فیما لو تحقق الخطر محل الضمان، 
  من المستثمر. الأقساطوتأخذ في المقابل 

التي یلتزم  الأقساط، وذلك لان أطرافهلكن یلاحظ على هذا العقد عدم توافر توازن مالي بین التزامات 
قساط أداء ألة مقارنة مع حجم المخاطر التي تغطیها المؤسسة، ومع ذلك یعد المستثمر بدفعها تكون ضئی

  ) 1(ساسیا لا یقوم العقد بدونهأالضمان التزاما 

  لثاني: المخاطر المشمولة بالضمانالفرع ا

  التطرق لهذه المخاطر سنقوم بتعریف الخطر: بلق

یوفر المؤمن بما التزم به  أنتحققه یعرف الخطر كمحل في عقد التأمین بأنه:" وقوع حادث یترتب على 
  ."المؤمن له إرادةوعلى وجه الخصوص ، الطرفین وحدهما إرادةوهو محتمل الوقوع لا یتوقف تحققه على 

                                                           
  . 190و ص 189 ریواز فائق حسین، المرجع السابق، ص -1



 الآلیات المقررة لحمایة ملكیة المستثمر في حالة نزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة: الثاني الفصل
  
 

 119 

ن لا أن لا یكون مستحیلا، وكذلك أعلى  ،مرا مستقبلیا وغیر محقق الوقوعأیكون  أنمن شروط الخطر 
حد أرادة كان لإ إذا تفير الاحتمال كأساس في الخطر ینذلك لان عنص ،حد الطرفینأ إرادةیتوقف على 

ولا  عن یكون الخطر مشرو أالشروط السابقة  إلیهویضاف  ،الطرفین دخل في وقوعه وخاصة المؤمن له
  .)1(یتعارض مع النظام العام في الدولة

ید مفهوم لى تحدإخاطر التجاریة تدخل ضمن توقعات المستثمر، عندما یلجأ مما في عقد الضمان فالأ
وبالتالي فهي تخرج عن نطاق عقد ،الربح والخسارة  احتمالاتمخاطر مشروعه الاستثماري وتستوعبها 

ما المخاطر غیر التجاریة والتي تكون الدولة المضیفة المتسببة فیها فهي التي تكون محل أ .الضمان
  التغطیة في عقود ضمان الاستثمار.

، قد حددت هذه 1974ن الاستثمار وائتمان الصادرات لسنة المؤسسة العربیة لضما إنشاءفاتفاقیة 
وفرض الحراسة ونزع الملكیة ،التأمیم ،أ، ب، ج، منها وهي المصادرة - 18/1المخاطر في المادة 

  والاستیلاء الجبري، مخاطر العجز عن تحویل العملة ومخاطر الحرب والاضطرابات المدنیة.

  هذه المخاطر شیوعا وهي: كثرسنتعرض لأ

  : مخاطر منع تحویل العملةولاأ

 أنوبالتالي فإنها تستطیع  الإقلیمیة،یعتبر اختصاص الدولة في تنظیم شؤونها النقدیة من مظاهر سیادتها 
و تقید قابلیة تحویله أن الدولة التي تخفض قیمة نقدها أتفرض قیودا قانونیة على المدفوعات الدولیة، ذلك 

لا تكون طبقا لقواعد القانون الدولي قد  الدائنین الأجانبتؤثر في  إجراءات أخرىتتخذ  أوالخارج  إلى
ن إلاسیما  الأجنبي،تسأل عنه خارج حیز الالتزامات التقاعدیة مما یعیق الاستثمار  اارتكبت خطأ دولی

 أصولن یحول أعلى  ،وضع موانع تحد من قدرة المستثمر إلىتؤدي  إجراءاتكانت هذه القیود عبارة عن 
  الدخل الناشئ عنها. أو فوائدها أوته استثمارا

                                                           
 الأولىمن الناحیة القانونیة ، الطبعة  عقودا لتامینیة و المصرفیة المجلد السادس، الموسوعة التجار  :محمود الكیلاني -1

  . 90وص  86 ص ،2008،، الأردندار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان
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على شمول المخاطر الناتجة عن القیود القانونیة المفروضة  والإقلیمیةكدت هیئات الضمان الدولیة أوقد 
  .)1(على تحویلات العملة بالضمان

  یان المدني:صثانیا: مخاطر الحرب والع

عمال الشغب والنزاعات المسلحة أیة و عدم الاستقرار السیاسي المتمثل في حدوث الانقلابات السیاس إن
، الأجنبي، وتخفض من قیمة موجودات المستثمر الأجنبیةتؤثر سلبا على قرارات الاستثمار للشركات 

كانت من جهة أوبالتالي یتعرض مشروع المستثمر للخسارة بسبب الحرب والاضطرابات المدنیة سواء 
غیر تجاریا لا یدخل في احتمالات الربح والخسارة  وهذا ما یشكل خطرا ،م من الدولة المضیفةأجنبیة أ
  الدولیة. أومما یجعلها صالحة  للضمان من قبل هیئات  الضمان المحلیة ،

على قابلیة هذه المخاطر  الوكالة لضمان الاستثمار إنشاءمن اتفاقیة  4فقرة أ/ 11حیث نصت المادة 
یجوز للوكالة ضمان الاستثمارات  ،ن هذه المادةحكام الفقرتین  (ب) (ج) مأعاة امع مر  "للضمان بقولها 

ي عمل أ 4-المخاطر التالیة:  أنواعمن  أكثرو أالصالحة للضمان ضد الخسارة المترتبة على واحد 
  ."هذه الاتفاقیة .... أحكامالدولة المضیفة الذي تنطبق علیه  إقلیماضطرابات مدنیة في  أوعسكري 

ن أب منها -18/1سة العربیة لضمان الاستثمار اشترطت في المادة الاتفاقیة المنشأة للمؤس أنویلاحظ 
  .)2(هي السبب المباشر في الخسائر التي لحقت المستثمر الأهلیة،الاضطرابات  أویكون العمل العسكري 

  ثالثا: المخاطر السیاسیة

حرمان  یترتب علیها إجراءاتویقصد بها المخاطر التي تتحقق عندما تتخذ حكومة الدولة المضیفة 
  .) 3(كالتأمیم والمصادرة والحراسة ونزع الملكیة،من ممارسة حقوقه على استثماره  الأجنبيالمستثمر 

بأنها  ،الوكالة الدولیة لضمان الاستثمار وحددتها إنشاءالفقرة أ من اتفاقیة  11المادة  إلیها أشارتوقد 
، یكون نسبیا في حرمان إجراء آخر أوتشریعي  أي إجراءتتحقق عندما تتخذ حكومة الدولة المضیفة 

                                                           
  .174- 173ربواز فائق حسین، مرجع سابق، ص ص  -1
  .177-176ربواز فائق حسین، المرجع السابق، ص ص  -2
  .300بق، ص مرجع سا: هشام علي صادق -3
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أ من - 18/1المادة  أكدتهوهذا ما ، الحد منها أيالسیطرة على استثماره  أو،المستفید من ضمان الملكیة 
" اتخاذ سلطات العامة بالدولة  أنالمؤسسة العربیة لضمان الاستثمار، والتي نصت على  إنشاءاتفاقیة 

خص رم المستثمر من الحقوق الجوهریة على استثماره وبالأتح إجراءاتبالواسطة  أوالمضیفة بالذات 
  لاء الجبري...."یالمصادرة والتأمیم وفرض الحراسة ونزع الملكیة والاست

  تزامات التي تفرضها عملیة الضمانالفرع الثالث: الال

ر، طراف الثلاثة:" الدولة المضیفة للاستثماأ تفرض عملیة الضمان مجموعة من الالتزامات على عاتق
  وهیئة الضمان وذلك كما یأتي: الأجنبيالمستثمر 

  جنبيلأولا: التزامات المستثمر اأ

طائلة احتمال عدم لعقد الضمان بمجموعة من الالتزامات تحت  إبرامهبعد  الأجنبيیلتزم المستثمر 
ن عن حدى التزاماته، ومن بینها تقدیم تقریر لهیئة الضماإغفال تنفیذ إحصوله على التعویض في حالة 

التي تؤخر في مضمون التزاماتها في  أوبیاناته والتي من شأنها تمكین الهیئة من تقریر الخطر المضمون 
الخطر واستبعاد كل حالات  أووكذلك من التزاماته بذل المجهود المعقول تفادي حدوث الضرر  ،العقد

د السلطة العامة للدولة عدائي ض أوفیمنع علیه بذلك القیام بأي عمل استفزازي  ،تدخله في حدوثه
  بأداء أقساطالقضائي كما یلتزم  أو الإداري بحقوقه إلا بإتباعه الأسلوبلا یطالب  أنو  ،المضیفة
 الأخیرالمؤمن مقابل التزام  إلىویعرف القسط بأنه " المقابل المادي الذي یدفعه المؤمن له . )1(الضمان

  )2(بتحمل الخطر المؤمن منه"

المحددة  الآجالالضمان في  أقساطعندما یقوم المستثمر بسداد  ، لأنهعقد الضمانفهذا شرط أساسي في 
یلتزم  وأخیرا .یحمل هیئة الضمان على تحمل تابعة المخاطر المتفق علیها طوال مدة العقد إنمافي العقد 
اجهة محله في حقوقه في مو  الأخیرةبالتنازل عن حقوقه لهیئة الضمان أي تحل هذه  الأجنبيالمستثمر 

  .)3(المتسبب في الضرر أي الدولة المضیفة

                                                           
  .243-242مرجع سابق، ص ص  حسین نواره: -1
  .93محمود الكیلاني: مرجع سابق، ص  -2
  .244المرجع السابق، ص  حسین نواره: -3
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  ثانیا: التزامات الدولة المضیفة

والرجوع علیها  الأجنبيتلتزم الدولة المضیفة بقبول فكرة حلول هیئة الضمان محلها في تعویض المستثمر 
عدم ویتحقق ذلك بشرط موافقة الدولة المضیفة على مبدأ و  ،في ماله من حقوق وما علیه من التزامات

  للمستثمر المتضرر من الخسائر. أدتهتصدیها لطلبات هیئات الضمان في الحصول على مقابل ما 

أ من الاتفاقیة المنشأة للوكالة الدولیة لضمان الاستثمار بقولها " تحل الفقرة  18وقد نصت علیه المادة 
 أوكان له من حقوق  إذاتوافق على تعویضه فیما  أوالوكالة محل المستفید من الضمان الذي تعوضه 

  مطالبات تتعلق باستثماره المضمون في مواجهة الدولة المضیفة وغیرها من المدنیین..."

لأنه یقابل  ،مبدأ الحلول إعمال أثاركما تلتزم الدولة المضیفة بأداء مبلغ التعویض لهیئة الضمان وهو من 
  ستفید من العقد.الم الأجنبيالتزام هیئة الضمان بأداء مبلغ التعویض للمستثمر 

  ثالثا: التزامات هیئة الضمان

تشمل هذه الالتزامات قیامها بإجراءات التحقیق لتقییم المشروع المراد ضمانه ومدى صلاحیته للضمان 
للتأكد من جدواه وقدرته على المساهمة في التنمیة الاقتصادیة للدولة المضیفة ومدى حداثته، وكذلك تقییم 

ن تحقق المخاطر في بیئة الاستثمار لأ وأسبابوالمقصود به تقییم عوامل  .مارالظروف المحیطة بالاستث
الالتزام بتحدید نطاق  وبالإضافة إلىتشمل عدة مؤشرات قد تكون ایجابیة وقد تكون سلبیة  الأخیرةهذه 

المخاطر التي سیتم تغطیتها بصفة مفصلة ودقیقة وذلك لتفادي أي  إلىفي صلب العقد  الإشارةالضمان 
الهیئة مسؤولیتها حول الالتزام بالتعویض عن أي  ولاستبعاد ،خلاف حول حدود الضمان ونطاقه أونزاع 

  .)1(في حدود المخاطر المتفق على تغطیتها  إلاضرر 

في حدود العقد المبرم معه وهو تعویض فوري  الأجنبيفي تعویض المستثمر  الأخیرویتمثل الالتزام 
المخاطر غیر التجاریة بغض النظر عن مدى  لأحد ةالمضیف الدولةوعاجل عند تعرض استثماره في 

التعویضات الموصوفة بكونها شاملة وحالة  بأداءالاستعداد المالي للدولة المضیفة للوفاء بتعهداته الدولیة 
  .)2(وفعالة ویكون التعویض بعملة قابلة للتحویل

                                                           
  .254-246ص ص  سابق، مرجع نواره:حسین  -1
  .301- 300هشام علي صادق: مرجع سابق، ص ص  -2
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یمة المشروع المؤمن، طبیعة الخطر المحقق، ویتم تحدید مقدار التعویض بناء على عدة اعتبارات منها ق
  المدفوعة.... الأقساطمقدار 

المباشرة التي تترتب عن وقوع الخطر المضمون والمحقق  الأضراریشمل الالتزام بالتعویض كل  ویجب أن
  .)1( الاحتمالیة والغیر مباشرة كالكسب الفائت والفرص الضائعة الأضرارلان الهیئة تستبعد 

  
   

                                                           
  .255-254ص ص  مرجع سابق، حسین نواره: -1
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  الثاني صلالف لاصةخ

 انبهاانه لضمان الحمایة الفعالة للاستثمارات في كل جو  إلىنخلص  من خلال ما قدم في هذا الفصل
وخاصة تلك المتعلقة بالكیان الاقتصادي والاجتماعي للدولة، كان لا بد من وضع آلیات قانونیة لتفعیل 

و التنظیمیة و التي منحت  هذه الحمایة سواء على المستوى الداخلي في إطار النصوص التشریعیة
ضمانات قانونیة للمستثمر والمتمثلة في مبدأ المساواة في المعاملة، بمعنى أن تعمل الدولة المضیفة 
للاستثمار المستثمر الأجنبي نفس معاملتها للمستثمر الوطني، و مبدأ حریة الاستثمار مع مراعاة التشریع 

المداخیل والفوائد.  تحویل رأس المال المستثمر والنتائج و المعمول به والتنظیمات وحمایة البیئة وحریة
المشرع الجزائري أعطى للمستثمر حق اللجوء إلى قضاء الدولة  أنوكذلك توجد ضمانات قضائیة حیث 

على ذلك، غیر أن المحاكم الوطنیة لا تلقى قبولا  إذا نصت قوانین الاستثمار أي القضاء الوطني أولا
المستثمر، لذلك یلجا إلى التحكیم كحل بدیل لتسویة منازعات الاستثمار، فضلا ورضا كاملین من قبل 

عن ذلك توجد ضمانة إثارة المسؤولیة الدولیة في حالة إخلال الدولة لأحد التزاماتها اتجاه المستثمر 
الأجنبي. و أخیرا ضمانة اللجوء إلى عقد الضمان الذي یهدف إلى حمایة الاستثمار من المخاطر غیر 
التجاریة كنزع الملكیة للمنفعة العامة من جهة وتقدیم التعویض المناسب للمستثمر من طرف هیئات 

إلى الاتفاقیات التي تبرمها الدول في ما بینها و التي تعطي ضمانات  الضمان من جهة أخرى، بالإضافة
  لحمایة المستثمرین و الاستثمار.  
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  الخاتمة

  

دراستنا یمكن القول أن موضوع نزع الملكیة للمنفعة العامة وارتباطه بالاستثمار یعد من  في ختام 
اهتمامات الدولة كون هذه الأخیرة تسعى لاستقطابه من خلال توفیر له الحمایة بمجموعة من المبادئ 

مس استقراره یهدده ویوالضمانات ، والتي كفلت للمستثمر حمایة لاستثماره وحقوقه من أخطر ما یمكن أن 
، وهو قیام الدولة بنزع الملكیة تحقیقا للنفع العام، وهذا الأمر یعد عمل من أعمال سیادة الدولة على وبقاءه

لها ما ینقصها ویحقق ما تسعى له فهو لا یعد في مواجهتها إقلیمها، حیث أن الاستثمار یعمل على توفیر 
  بل یعد كذلك مكسبا. التزاما فقط 

  ج والتوصیات التي نخرج بها من خلال القیام بدراستنا لهذا الموضوع نذكر ما یلي:ومن جملة النتائ

ساهمت في ــــ إن دراسة الضمانات سواء من الناحیة القوانین الداخلیة للدولة أو من خلال الاتفاقیات 1
  جذب الاستثمار وتحقیق النمو الاقتصادي للدولة وكذا سهلت انتقال رؤوس الأموال.

بقدر ما منح المشرع الجزائري حریة للاستثمار وكفل ذلك بآلیات لحمایتها، إلا أن ذلك بقي مقرون ــــــ 2
  بمجموعة من الصعوبات و العراقیل التي تواجه الاستثمار.

بالاستثمار هو فرض الرقابة على  القوانین المتعلقةـــــ من الممیزات التي جاء بها المشرع الجزائري في 3
  موال مما یعد أمر إیجابي.رؤوس الأ تحویل 

على أهمیة حمایة حقوق المستثمرین من خلال ضرورة إلزام الدولة بالتعویض عن ما لحق  ــــ التأكید4
المستثمر من ضرر نتیجة نزع الملكیة للمنفعة العامة وربط ذلك بالهدف والغایة منه وهو تحقیق النفع 

  ین.العام وإلا عد إخلال منها ومساس بحقوق المستثمر 

ـــــ هیمنة بنود الاتفاقیات على نصوص التشریع الوطني في مجال الاستثمار یعتبر من عوامل جذب 5
  الاستثمار وأكثر ضمانا وأمنا للمستثمر.

ــــ معاملة المستثمر المحلي والأجنبي على قدم المساواة وتوفیر الحمایة لهم من خلال مبدأ سیادة  6
  القانون.
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ختلف الأنشطة بعیدا على قطاع وله في ممختلف القطاعات وتحسینها خاصة دخ علىـــ تأثیر الاستثمار 7
  المحروقات الذي یعتبر المحرك الأساسي لاقتصاد الجزائر.

ـــــ یعتبر الإطار التشریعي للدولة المحفز الأول للاستثمار لذا أولته أهمیة كبیرة بدءا من المرسوم 8
الذي عمل على تشجیع الاستثمار واستقطاب رؤوس  09ــــ 16إلى غایة قانون  12ـــــ 93التشریعي 

  الأموال.

من خلال النتائج السابقة الذكر والملاحظات التي أبدیناها وتفادیا للنقائص یمكننا اقتراح بعض الحلول 
  منها:والاقتراحات 

  ظام القانوني) .ـــ وجوب توفیر مناخ مناسب ومستقر ومحفز للاستثمار والسعي لاستقرار القوانین ( الن1

وجوب مراجعة المشرع الجزائري لمدة رفع دعوى التعویض وكذا سقوط الحق في رفعها، كونه یعد ـــــ 2
  تعسف من الدولة اتجاه الملاك وضیاع حقوقهم.

ــــ وجوب تحدید المدة التي تصدر الإدارة قرار التصریح بالمنفعة العامة حمایة لحقوق الأشخاص المنزوع 3
  .وكذا تحدید مدة الإخطار التي تقوم بها الإدارة لأملاك الدولةملكیتهم 

  ـــــ حري بالمشرع الجزائري تحدید مدة حق الاسترجاع.4

ــــ ضرورة إصدار مراسیم توضح كیفیة القیام بالتحقیق المسبق المتعلق بالعملیات السریة الخاصة  5
  بالدفاع الوطني. 

  على استقطاب رؤوس الأموال. ــــ وجوب خلق ثقافة استثماریة تعمل6

  ـــ تحسین النظام القضائي وقطاع العدالة لتبدید مخاوف المستثمر و منحه ثقة فیه.7
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  1990 قانون الاستثمارات في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ،كمال علیوش قربوع - 47

المسؤولیة الدولیة في ضوء قواعد القانون الدولي العام، دار الهدى للطباعة  أحكام ،زازة لخضر - 48
  ، 2011والنشر والتوزیع، الجزائر، 

  .1996القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،  ماجد راغب الحلو، - 49

دار  ،حمایة الاستثمار الأجنبي في ضوء قواعد القانون الدولي العام ،ماهر جمیل أبو خوات - 50
  2004 ،القاهرة ،النهضة العربیة للنشر والتوزیع

الإصدار الأول، دار  ،الأولى الطبعة ،محمد جمال مطلق الذنیبات :الوجیز في القانون الإداري - 51
  2003 الأردن، ،عمان ،العلمیة الدولیة ودار الثقافة للنشر والتوزیع

الإجرائیة للجریمة المنظمة في ضوء السیاسة الجنائیة الأحكام الموضوعیة و  ،محمد علي سویلم - 52
 ،عیةمدار المطبوعات الجا ،القضاءالفقه و لاتفاقیات الدولیة و ادراسة مقارنة بین التشریع و  ،المعاصرة

  .2009سكندریة، لاا

دور الاستثمار الأجنبي في تطور الاقتصاد التركي  ،محمد غسان الشبوط و خضیر أحمد النداوي - 53
  ، الأردن عمان ،التوزیعالطبعة الأولى، دار دجلة للنشر و  ،2002بعد عام 

 ،التامین من الناحیة القانونیة المصرفیة المجلد السادس، عقودالموسوعة التجاریة و  ،محمود الكیلاني - 54
   2008دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،، الأولىالطبعة 
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التحكیم في منازعات عقود الاستثمار الدولي  :فاطمة الزهراء احمد محمودي ،مصلح احمد طروانة - 55
 2013، دار وائل للنشر، الأولى، الطبعة الأول، الجزء الأجنبيبین الدولة المضیفة للاستثمار والمستثمر 

  التوزیع، الإسكندریةملكیة، منشأة المعارف للنشر و ال مصطفى محمد الجمال، نظام - 56

القواعد القانونیة المنظمة لجذب الاستثمار الأجنبي، دار الجامعة الجدیدة  ،معاویة عثمان الحداد - 57
   2015للنشر، الإسكندریة، 

دار الجامعیة الجدیدة،  ،منى مقلاتي، النظام القانوني لحق الارتفاق في التشریع الجزائري - 58
  2014 الإسكندریة، مصر،

 .2007 ،الإسكندریة ،دار الجامعة الجدیدة نبیل إبراهیم سعد، التأمینات العینیة و الشخصیة، - 59

 الطبعةتوازن عقود الاستثمار الأجنبیة بین القانون الوطني وقانون الاستثمار الدولي،  ،هبة هزاع - 60
  ،2016بیروت، لبنان،  ،منشورات الحلبي الحقوقیة ،الأولى

 والتوزیع،هشام خالد، الحمایة القانونیة للاستثمارات العربیة، مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر  - 61
  ، 1988الإسكندریة، 

 ،الأولى الطبعةالحمایة الدولیة للمال الأجنبي، دار الفكر الجامعي،  ،هشام علي صادق - 62
 ،2002ة، الإسكندری

منشأة المعارف للنشر، دار الهدى  ،التحكیم في منازعات الاستثمار الأجنبي ،هفال صدیق إسماعیل - 63
   2017 ،الإسكندریة ،للطباعة

الدولیة لحقوق الإنسان دراسة تحلیلیة  الاتفاقیاتهیمن قاسم بایز، حمایة الملكیة الخاصة في ضوء  - 64
 2013 ،الأولى الطبعة ،مقارنة، منشورات زین الحقوقیة

التوزیع، دار هومة للنشر و  ، الوجیز في الملكیة العقاریة الخاصة الشائعة،یوسف دلاندة - 65
 2015الجزائر،

 والمذكرات الجامعیةالرسائل  ثالثا:
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  الدكتوراه رسائل   - أ

الحمایة القانونیة لحق الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري، رسالة لنیل ، صنوبر أحمد رضا -1
 . 2016-2015أبي بكر بلقاید، كلیة الحقوق، جامعة ، الدكتوراه في القانون الخاص شهادة

لة مقدمة لنیل شهادة ارسالنظام القانوني للاستثمار الأجنبي في الدول النامیة،  ،رفیقة قصوري -2
في العلوم القانونیة، تخصص قانون أعمال، قسم العلوم القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  الدكتوراه

  ، 2011-2010جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

لة مقدمة لنیل شهادة ارس ،منازعات نزع الملكیة للمنفعة العمومیة في النظام الجزائري، بعونيخالد  -3
 .2011-2010 ،)1جامعة الجزائر( ،كلیة الحقوق في القانون العام، الدكتوراه

في  الدكتوراهلة مقدمة لنیل شهادة ارس دراسة تحلیلیة لمناخ الاستثمار في الجزائر، ،ناجي حسین -4
 جامعة منتوري،  شعبة علوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، العلوم الاقتصادیة،

  2007ـــــ  2006 قسنطینة،

لة ارسالمغرب)  ،تونس ،دراسة مغاربیة (الجزائر، بة، الاستیلاء المؤقت على العقارصونیه بن طی -5
في الحقوق، تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم  الدكتوراهمقدمة لنیل شهادة 

 .2016- 2015 عنابة، ،جامعة باجي مختار ،الحقوق

لة مقدمة لنیل شهادة ارسالحمایة الجزائیة للحیاة الخاصة ـ دراسة مقارنة ـ  ،نویريعبد العزیز  -6
  .2011-  2010 ،باتنة جامعة الحاج لخضر، ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،الدكتوراه

سیاسة الاستثمار في الجزائر وتحدیات التنمیة في ظل التطورات العالمیة الراهنة،  ،عبد القادر بابا -7
كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، قسم العلوم الاقتصادیة، جامعة  ،الدكتوراهلة مقدمة لنیل شهادة ارس

 ،2004- 2003 الجزائر،

دراسة  ،القانونیة لنزع الملكیة الخاصة للمنفعة العمومیةالضمانات التشریعیة و ، غیتاوي عبد القادر -8
جامعة أبي  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ،في القانون العام الدكتوراهلة مقدمة لنیل شهادة ارس ،مقارنة

   ،2014- 2013تلمسان  ،بلقاید بكر
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الممتدة من الاستثمار الأجنبي المباشر وآثاره على الاقتصاد الجزائري خلال الفترة  ،عبد الكریم بعداش -9
كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم  ،دكتوراه في العلوم الاقتصادیةلنیل شهادة رسالة ، 2005إلى  1996

 .2008- 2007 التسییر،  جامعة الجزائر،

لة ارسالنظام القانوني للعقود المبرمة بین الدول والأشخاص الأجنبیة،  ،عدلي محمد عبد الكریم - 10
ید، وم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقافي القانون الخاص، كلیة الحقوق والعل الدكتوراهمقدمة لنیل شهادة 

 ،2011-2010، تلمسان

لة مقدمة لنیل شهادة ارسالحمایة القانونیة للملكیة العقاریة الخاصة في الجزائر،  ،لعشاش محمد - 11
 2016-2015 في العلوم، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، الدكتوراه

لة مقدمة لنیل ارسمنى مقلاتي، القیود الواردة على الملكیة العقاریة الخاصة في التشریعات المقارنة،  - 12
   2015- 2014جامعة الحاج لخضر، باتنة  ،والعلوم السیاسیة ، كلیة الحقوقالدكتوراهشهادة 

في  الدكتوراهلة مقدمة لنیل شهادة ارس دراسة تحلیلیة لمناخ الاستثمار في الجزائر، ،ناجي حسین - 13
 2007ـــــ 2006 قسنطینة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة منتوري، العلوم الاقتصادیة،

لة مقدمة لنیل شهادة ارس الحمایة القانونیة لملكیة المستثمر الأجنبي في الجزائر، ،حسین نوارة - 14
 .2013-2012تیزي وزو،  ،، جامعة مولود معمريوالعلوم السیاسیة كلیة الحقوق ،الدكتوراه

 واللیسانس مذكرات الماجستیر والماستر   -  ب

إجراءات نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة، مذكرة تخرج لنیل شهادة  ،إیمان مرازقة وهند مرمي -1
  .2015-  2014قسنطینة، عقاري، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، القانون في ال الماستر

صلحة العامة في التشریع المقررة للمة على الملكیة العقاریة الخاصة و القیود الوارد ،خالدي أحمد -2
- 2013 ،1جامعة الجزائر  ،كلیة الحقوق ،القانون العقاري في مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ،الجزائري

2014 

مذكرة لنیل شهادة أمیرة بن سیرود، الوسائل القانونیة لاكتساب الدولة للعقارات في التشریع الجزائري،  -3
 .2014 – 2013، جامعة قسنطینة، القانون العقاري في ماسترالشهادة 
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مذكرة  ،دراسة مقارنة ،نزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة في التشریع الفلسطیني ،رجود عصام الأثی -4
 ،فلسطین ،نابلس ،لنجاح الوطنیةجامعة ا ،الدراسات العلیا لیةالقانون العام، ك في لنیل شهادة الماجستیر

2010 

مذكرة لنیل  ،التعویض في مجال نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة في التشریع الجزائري ،رقیقخالد  -5
 ،جامعة محمد خیضر، بسكرة ،والعلوم السیاسیة كلیة الحقوق، داريالإقانون ال في ماسترالشهادة 
2013-2014.  

شهادة مذكرة لنیل شهادة رقابة القاضي الإداري على التصریح بالمنفعة العمومیة،  ،عكریشخولة  -6
، جامعة العربي التبسي، تبسة، الجزائر، ةالعلوم السیاسیداري، كلیة الحقوق و الإقانون في ال ماسترال

2015 – 2016 .  

میة مع الإشارة دور الاستثمار الأجنبي المباشر في دعم النمو الاقتصادي بالدول النا ،خیرة خیالي -7
مالیة ال الماجستیر في شهادةمذكرة لنیل )، 2012-2000( دراسة تحلیلیة للفترة، إلى حالة الجزائر

-  2015 ،ورقلة ،جامعة قاصدي مرباح ،علوم التسییرالاقتصادیة والعلوم التجاریة و  كلیة العلوم ،دولیةال
2016  

الماجستیر في  شهادةضمانات الملكیة العقاریة الخاصة في الجزائر، مذكرة لنیل  ،ة صرداويرفیق -8
وزو،  قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي

2013. 

 شهادةمذكرة لنیل  ،نزع الملكیة للمنفعة العامة في التشریع الجزائريالتعویض عن  ،براحلیة زبیر -9
  .2008 ،، جامعة الحاج لخضر، باتنةوالعلوم السیاسیة القانون العقاري، كلیة الحقوقالماجستیر في 

مذكرة مقدمة لنیل شهادة  ،دراسة حالة أوراسكوم ،الاستثمار الأجنبي في الجزائر ،محمد سارة - 10
  2010-2009عمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة، الأقانون الماجستیر في 

القیود الواردة على حق الملكیة العقاریة الخاصة في الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة  روابح، سعد - 11
 .2016 – 2015عة قاصدي مرباح، ورقلة، ، جامحقوق الإنسان والحریات العامةالماجستیر في 
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في القانون  مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق قیود الملكیة العقاریة، ،سمیحة حنان خوادجیة - 12
  .2008 ،قسنطینةمنتوري جامعة  ،كلیة الحقوق ،العقاري

 فيمذكرة لنیل شهادة الماجستیر النظام القانوني للاستثمارات الأجنبیة في الجزائر،  ،كمال سمیة - 13
  2003- 2002 ،تلمسان ،ید، جامعة أبي بكر بلقاوالعلوم السیاسیة خاص، كلیة الحقوقالقانون ال

مذكرة لنیل درجة  ،دراسة مقارنة، التصریح بالمنفعة العمومیة في نزع الملكیة ،براهیمي سهام - 14
  . 2011، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، مالیة، كلیة الحقوقالدارة و الإالماجستیر في 

رقابة القاضي الإداري على إجراءات نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة، مذكرة  ،سهیلة لباشیش - 15
الجزائر،  دةخ، بن یوسف بن المؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعةفي لنیل شهادة الماجستیر 

2007-2008.  

الاستثمار الأجنبي ودوره في تحقیق التنمیة الاقتصادیة للدولة المضیفة،  ،فرديوسناء  عرابة سومیة - 16
 1945 ماي 8، جامعة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةقانون الأعمال في ماسترالمذكرة لنیل شهادة 

 ،2016- 2015 ،قالمة

مذكرة مقدمة لنیل الأجنبي في الجزائر،  الشراكة كوسیلة قانونیة لتفعیل الاستثمار ،ثلجون شومیسة - 17
 ،قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس شهادة الماجستیر في

2006 .  

ذكرة مقدمة لنیل م النظام القانوني لنزع الملكیة للمنفعة العامة في التشریع الجزائري، ،وناسعقیلة  - 18
 . 2006 ،باتنة الحقوق، جامعة لحاج لخضر،كلیة  ،في القانون الإداري شهادة الماجستیر

مذكرة لنیل شهادة  ،دور الاعتماد الایجاري في الاستثمار العقاري وفقا للقانون الجزائري ،حرةعماد  - 19
 2014 ،الوادي ،جامعة الشهید حمه لخضر ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،عمالالأ قانون في ماسترال
 - 2015 

، دراسة مقارنة ،الخاص في التشریع الوطني و القانون الدولي الأجنبيحمایة الاستثمار  ،عمر علة - 20
  . 2008قسنطینة،  متنوريكلیة الحقوق، جامعة  ،القانون العام مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في
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مذكرة مقدمة دور الاتفاقیات في ضمان الاستثمار الأجنبي في الجزائر،  ،بن بریكة فاطمة الزهراء - 21
-ـ1،2012دولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائرال علاقاتالدولي و القانون ال لنیل شهادة الماجستیر في

2013 

الضمانات القانونیة في إطار نزع الملكیة الخاصة لأجل المنفعة العمومیة،  ،زموش فاطمة الزهراء - 22
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في قانون الإدارة المحلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبوبكر 

  2012– 2011بلقاید، تلمسان، 

مذكرة مقدمة لنیل شهادة  الجزائر،الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي في  ،كریمة قویدر - 23
جامعة أبي بكر بلقا ید،  دولیة، ، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر،المالیة ال الماجستیر في

  2011-2010تلمسان، 

قانون في ال ماسترالمذكرة لنیل شهادة  ، ،حقوق المالك تجاه الإدارة  نازعة الملكیة ،الوافي كمال - 24
 . 2014 - 2013بسكرة،  ،جامعة محمد خیضر ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،داريالإ

مذكرة سیلیني وزید حمیدة، منازعات التعویض عن نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، لمیاء  - 25
 – 2014، كلیة الحقوق، جامعة الأخوة منتوري، قسنطینة، في القانون العقاري ماستراللنیل شهادة 

2015.  

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في قانون  ،العقار من منظور قانون الإستثمار مركز، محفوظ موهوبي - 26
  2009 بومرداس، أمحمد بوقرة،، جامعة كلیة الحقوق الأعمال،

المدرسة العلیا للقضاء،  ،محمد بوشریط وعمرون أكلي، إجراءات نزع الملكیة للمنفعة العمومیة - 27
  .2007ـ2006 السنة الثالثة، ،عشر الخامسةالدفعة 

محمد عیساوي ومحمد بوقلقال، نزع الملكیة للمنفعة العامة بین الشریعة الإسلامیة والقانون، مذكرة  - 28
 2011 - 2010المدیة، ، عقاري، جامعة الدكتور فارسالقانون في اللنیل شهادة اللیسانس 

الماجستیر  مذكرة لنیل شهادةالتحكیم كوسیلة لتسویة المنازعات في مجال الاستثمار،  ،منى بوختالة - 29
  2014- 2013، 1في التنظیم الاقتصادي، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة 
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إصلاح سیاسة الاستثمار في القطاع الخاص بالجزائر دراسة حالة فرع الوكالة الوطنیة  ،قدرز منى - 30
كلیة الحقوق  ،العلوم السیاسیةفي  ماسترالمذكرة لنیل شهادة )، 2003ـ2002لتطویر الاستثمار، بسكرة ( 

 2015-  2014 ،جامعة بسكرة ،والعلوم السیاسیة

مذكرة  ،دراسة تحلیلیة وتطبیقیة ،النظام القانوني للأملاك الوطنیة العامة والخاصة ،نجاة ضربین - 31
 عنابة، جامعة باجي مختار، ،كلیة الحقوق ،الماجستیر في المؤسسات الإداریة و الدستوریةلنیل شهادة 

2014 - 2015 

القانون  الماجستیر فيمذكرة لنیل شهادة نذیر أوهاب، السلطة التقدیریة للإدارة، دراسة مقارنة،  - 32
 دیة و ن سعود الإسلامیة، المملكة العربیة السعب جامعة الإمام محمدالإداري، 

، كلیة الحقوق الأعمال إدارةالماجستیر في  مذكرة لنیل شهادةالتحكیم التجاري الدولي،  ،نورة حلیمة - 33
   2014- 2013والعلوم السیاسیة، جامعة خمیس ملیانة، 

 في مذكرة لنیل شهادة الماجستیرالحوافز والحواجز القانونیة للاستثمار الأجنبي،  ،ولید لعماري - 34
 2011- 2010جامعة الجزائر،  ،كلیة الحقوق ،عمالالأقانون 

المشروعیة وحقوق الغیر في التشریع الجزائري والقانون و  نزع الملكیة بین الشرعیة ،أمزیان وهیبة - 35
  2009 عمال،الأقانون  في مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ،الدولي

نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة  ،حشلافیاسمینة  - 36
 .2014 – 2013القانون العقاري ، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة،  في الماستر

مذكرة التحكیم أمام المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار،  تراضي الأطراف على ،یمینة حسیني - 37
 مولود معمري، الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قانون التعاون الدولي، كلیة في لنیل شهادة الماجستیر

 2011تیزي وزو، 

  العلمیة المقالات رابعا:
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دراسة ، القضائي في منازعة التعویض عن نزع الملكیة للمنفعة العامة الاختصاص ،أحلام حراش -1
 ،جامعة الشهید حمة لخضر ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، مقارنة
  2016جانفي  العدد الثاني عشر، ،الجزائر ،الوادي

للاستثمارات الأجنبیة المباشرة في الجزائر بعد تطبیق قاعدة الأشكال القانونیة المتاحة  أمال زایدي: -2
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة،  المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، ،49ـ51

 1،2016العدد  ،13المجلد  ،بجایة

الاستثمار الأجنبي،  أزمة العقار في الجزائر ودوره في تنمیة ،بن حمودة محبوببن قانة و  اسماعیل -3
  ،2007العدد الخامس، مجلة الباحث، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،

والتشریع السعودي ـدراسة براهیمي سهام، قرار المنفعة العامة في نزع الملكیة بین التشریع الجزائري  -4
 .2016یولیو  الإسلامیة والعربیة، العدد السادس عشر،مجلة الحجاز العالمیة المحكمة للدراسات  ،تحلیلیة

بوذریعات محمد، الحق في استرجاع الأملاك المنزوعة وأولویة الشراء أو الاتجار، مجلة مجلس  -5
 .2003الدولة، العدد الثالث، جوان 

العلوم كلیة  دراسة تحلیلیة لمناخ الاستثمار في الجزائر، مجلة الاقتصاد والمجتمع، ،ناجي حسین -6
  قسنطینة، جامعة منتوري، الاقتصادیة وعلوم التسییر،

تقییم التجربة الجزائریة في مجال جذب الاستثمار الأجنبي في ظل تداعیات  ،حدة رایس وكرامة مروة -7
مجلة أبحاث اقتصادیة وإداریة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة  ،دراسة تحلیلیة ،الأزمة المالیة العالمیة

  ،2010 دیسمبر، التسییر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، العدد الثاني عشر، وعلوم

الآثار القانونیة لشهر قرار نزع الملكیة في التشریع الجزائري، مجلة الباحث للدراسات  ،حكیمة عمورة -8
 الجزائر،ـ ،مجلة فصلیة دوریة محكمة، تصدر عن كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة بجامعة باتنة ،الأكادیمیة
 . 2015سبتمبر 

مجلة المنتدى  النظام القانوني لنزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة، ،رمزي حوحو ومحمد لمعیني -9
  دون سنة نشر . ،العدد السادس ،القانوني
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جامعة  ،فاق، مجلة العلوم الإنسانیةآالاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر، واقع و ، زغیبشهرزاد  - 10
 2005فیفري  ،العدد الثامن ،بسكرة ،محمد خیضر

مجلة الباحث  ،الأسالیب الجوهریة والتدابیر الفعالة لحمایة الاستثمار الأجنبي ،زبیر دغمان - 11
  2016العدد الثامن، جانفي  الجزائر، ،1ق والعلوم السیاسیة بجامعة باتنة كلیة الحقو  للدراسات الأكادیمیة

بین الحوافز والعوائق، مجلة العلوم  واقع مناخ الاستثمار في الجزائر ،قویدري محمدسعید وصاف و  - 12
 2008 الاقتصادیة وعلوم التسییر، العدد الثامن، لسنة

سلیمة صیفاوي، التسویة القضائیة لمنازعات التعویض عن نزع الملكیة للمنفعة العامة، مجلة  - 13
جانفي  العاشر، العدد ،1جامعة باتنة ، و العلوم السیاسیة كلیة الحقوق  ،الباحث للدراسات الأكادیمیة

2017  

مبدأ المساواة من المنظور الدولي الجزائر نموذجا، مجلة الباحث للدراسات  ،سمیرة ناصري - 14
 ، 2014جوان  ،، العدد الثاني جامعة الحاج لخضر باتنة ،الأكادیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

طراف التي طرق تسویة المنازعات الاستثماریة في الاتفاقیات متعددة الأ ،بوجلالصلاح الدین  - 15
 ،جامعة باجي مختار، عنابة، التواصلمجلة ، محكمة الاستثمار العربیة نموذجا  ،صادقت علیها الجزائر

  2015 عدد الثاني والأربعون، جوانال

العدد  مجلة الباحث، واقع مناخ الاستثمار في الدول العربیة دراسة تحلیلیة، ،عبد الحمید بوخاري - 16
 2012 العاشر،

الشراكة آلیة لتفعیل الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر، المجلة الأكادیمیة  ،عبد الحمید شنتوفي - 17
ایة، السنة السابعة، المجلد بج ،جامعة عبد الرحمان میرة ،للبحث القانوني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

 2016، العدد الأول، 13

دور القضاء في تطبیق وإنفاذ الاتفاقیات الدولیة في منازعات الاستثمار،  ،عبد الرحمان المصباحي - 18
سبتمبر  26إلى 24المنعقد من  المؤتمر الرابع لرؤساء المحاكم العلیا في الدول العربیة، الدوحة، قطر،

2013  
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المجلة المغربیة  ،الرزاق أصبیحي، الحاجة إلى التراجع عن نزع ملكیة الأحباس العامة بالمغربعبد  - 19
 الرباط  ،جامعة محمد الخامس ،2002دجنبر و نوفمبر  ،47العدد  ،للإدارة المحلیة و التنمیة

كلیة  لشریعة،مجلة الحقوق وا  ،ل والعدالة في الشریعة الإسلامیةمفهوم العد ،عبد السلام الترمانیني - 20
  ،1978،جامعة الكویت، السنة الثانیة، العدد الأول، ینایر ،الحقوق والشریعة

نزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة في التشریع  ،سلیم حتاملةأسامة الحناینة و و فیصل شنطاوي  - 21
 . 2015 جانفي،، 121العدد،دفاتر السیاسة و القانون ،الأردني

المجلة  ،النظام القانوني لنزع الملكیة من أجل المنفعة في التشریع الجزائريقمر عبد الوهاب،  - 22
 الجزائر، دون سنة نشر ،الأبحاث القانونیة، جامعة جیلالي إلیاس، سیدي بلعباسالإلكترونیة للدراسات و 

 ،ستعماریةلیلى بلقاسم، قراءة في أشكال نزع ملكیة  الجزائریین باسم المنفعة العامة خلال  الفترة الا - 23
 .2014،دیسمبر العدد السادس عشر، جامعة الجلفة زیان عشور، ، ،مقال منشور في مجلة التراث

الإدارة للإجراءات المتعلقة بنزع الملكیة  احتراملیلى زروقي، دور القاضي الإداري في مراقبة مدى  - 24
 3العدد مجلة مجلس الدولة، الخاصة للمنفعة العمومیة،

لمخل بقواعد الرقابة على الصرف تجریم القانون الجزائري للمستثمر الأجنبي ا ،شعلالمحفوظ بن  - 25
حركة رؤوس الأموال، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسة، جامعة الحاج و 

  2014سبتمبر العدد الثالث، باتنة، الجزائر، لخضر،

الدور القضائي في تعزیز الضمانات القانونیة لنزع الملكیة للمنفعة العامة،  ،محفوظ علي تواتي - 26
  .  2014أبریل  ،الأول العدد ،السنة الثانیة ،لیبیا ،جامعة مصراتة ،كلیة القانون ،مجلة البحوث القانونیة

لة مج ،بالجزائر الاستثمارالصناعي والفلاحي وتأثیرها على  إشكالیات العقار ،حجازي محمد - 27
  2012 ،16 العدد ،جامعة غردایة الواحات للبحوث والدراسات،

واقع وأفاق سیاسة الاستثمار في الجزائر، مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، العدد  ،منصور زین - 28
  الثاني، 
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یر كلیة الشریعة والاقتصاد، جامعة الأم الحوافز الجبائیة للاستثمار في الجزائر، ،كاسحي موسى - 29
  عبد القادر للعلوم الإسلامیة 

، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاستملاكالمفهوم القانوني للمنفعة العامة في نطاق ، نجم الأحمد - 30
   . 2013 دمشق، العدد الثاني، ،29المجلد  ،الاقتصادیة والقانونیة

الاستثمارات الأجنبیة المباشرة ودورها في تنمیة وتطویر قطاع  ،نسرین برجي ومبارك بوعشة - 31
 ،2012المحروقات بالجزائر، مجلة كلیة بغداد للعلوم الاقتصادیة الجامعة، العدد الحادي والثلاثون،

اختصاصات المجلس الوطني للاستثمار في جانب الاستثمارات الأجنبیة، المجلة  ،نفیسة عسالي - 32
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد مجلة سداسیة محكمة تصدر عن لقانوني، الأكادیمیة للبحث ا

  1،2016عدد ،13بجایة، السنة السابعة المجلد ،الرحمان میرة

 العلمیة المداخلات خامسا:

مداخلة ألقیت في ملتقى  ،إقلولي محمد، سلطات القاضي الإداري في الرقابة على شرط المنفعة العامة -1
كلیة الحقوق والعلوم ، 2011أفریل  27و 26الإداریة یومي  سلطات القاضي الإداري في منازعاتحول 

 .، قالمة1945ماي  8السیاسیة، جامعة 

سلطات القاضي الإداري في المنازعات الناشئة عن التعویض الناتج عن نزع الملكیة  ،الوافي فیصل -2
حول سلطات القاضي الإداري في المنازعات الإداریة مداخلة ألقیت في ملتقي  ،الخاصة للمنفعة العامة

 قالمة ،1945ماي  8جامعة  ، قسم العلوم القانونیة و الإداریة،2011أفریل   27و 26یومي 

ندوة مشتركة  دعوى رفع الاعتداء الممارس من طرف الإدارة على أراضي الغیر، ،عبد الجواد الراسي -3
المنظمة ریة حول دور القضاء في حمایة حقوق الإنسان، بین المجلس الأعلى ومحكمة النقض المص

  .2005ـ  5، سلسلة دفاتر المجلس الأعلى، المملكة المغربیة، العدد 2002ینایر  17 و 16یومي 

ضمن ألقیت مداخلة  النظام القانوني لنزع الملكیة العقاریة للمنفعة العامة، محمد الصغیر بعلي، -4
 ،الملكیة العقاریة الخاصة والقیود الواردة علیها في التشریع الجزائريفعالیات الملتقى الوطني حول 

  قالمة  ، 1945ماي 8جامعة  كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، 2013سبتمبر 26و 25یومي المنظمة 
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دور شرط الثبات التشریعي في حمایة المستثمر الأجنبي في عقود الطاقة بین  ،محمود فیاض -5
 ماي 21و 20والاقتصاد،  فرضیات وإشكالیات التطبیق، المؤتمر السنوي الحادي والعشرین بین القانون

  كلیة القانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة،  ،2013

المؤتمر  الاتفاقیات الدولیة في منازعات الاستثمار،دور القضاء في تطبیق وإنفاذ  ،منصف الكشو -6
  قطر ،2013سبتمبر 26إلى 24 المنعقد بالدوحة من  الربع لرؤساء المحاكم العلیا في الدول العربیة،

 لمحاضرات اسادسا: 

 ،لسنة الثانیة  حقوق ل م د ،محاضرات في مقیاس المدخل للقانون العقاري ،بوشنافة جمال -1
، جامعة الدكتور یحي فارس ،معهد العلوم القانونیة والإداریة ،السداسي الأول ،عقارياختصاص قانون 

  . 2009- 2008المدیة، 

كلیة  ،تخصص منازعات ،لطلبة الماستر بوصنوبرة خلیل، محاضرات في منازعات نزع الملكیة، -2
  .2016ـ2015قالمة، ،1945ماي 8جامعة  الحقوق والعلوم السیاسیة،

  القرارات القضائیة:سابعا: 

 نشرة القضاة، الصادر عن الغرفة الثانیة بمجلس الدولة، ،17/12/2002بتاریخ 12466القرار رقم  - 1
   292ص ،2006، 58 العدد

، الصادر عن الغرف 2003جویلیة  22الصادر عن مجلس الدولة بتاریخ  008247قرار رقم ال -2
 2003، 4العدد مجلة مجلس الدولة،بمجلس الدولة،  المجتمعة

  ثامنا: مراجع باللغة الأجنبیة:

1- MostefaTrartani: l’Arbitrage commercial international. Editions Bryant. Paris, 2011 

2- Philippe Fouchard, Emmanuel Gaillad, Berthold Gold men: Traité de l’arbitrage commercial 
international, editions Litec, Paris, 1996 

3- Vincent Renard : Evaluation foncière pour l’expropriation,  Journal of the center of land Policy and 
valuations.Polytechnicuniversity of Catalonia and of Thematic network architecture, city and environnent 
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  ملخص البحث

  

تسعى الإدارة في إطار القیام بالأنشطة والأعمال لتحقیق الصالح العام وتنظیم حیاة المجتمع والأفراد، 
فتلجأ في أغلب الأحیان لاتخاذ بعض الإجراءات اللازمة تحقیقا للنفع العام من خلال نزع ملكیة الخاصة 

  م.لحق بممتلكاتهللأفراد نظیر تعویض عادل ومنصف ، نتیجة  الضرر الذي 

وباعتبار أن ملكیة المستثمر تتأثر بعملیة نزع الملكیة للمنفعة العامة كونها تعد صورة من صور نزع   
ي لا تتم إلا في ظل الملكیة إلى جانب التأمیم، المصادرة، الاستیلاء التي تمس بحقوقه وممتلكاته والت

  ضمانات معینة.

الخاصة فقد قام المشرع بحمایة حق الملكیة عن طریق الدستور ونظرا للمكانة التي تحظى بها الملكیة 
من كل إجراء ممكن أن تتخذه الدولة مساسا  11-91وقانون نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة رقم 

  .بحقوق وممتلكات الخاصة للأفراد

من المبادئ وسعیا من المشرع الجزائري لجذب واستقطاب الاستثمار والمستثمرین فقد نص على جملة   
والضمانات تكفل للمستثمر حقوقه نتیجة لاستعمال الدولة امتیازاتها عند الإقدام على عملیة النزع، سواء 

  كان في ظل القوانین الداخلیة للدولة أو كان بسبب إبرامها لاتفاقیات في مجال الاستثمار.

  مار.ا جدا في اتخاذ قرار الاستثمهم افالحمایة المقدمة للمستثمر تعد جزء

  مفتاح الملخص

  ، التعویض، عادل ومنصف، المستثمر، الاستثمارنزع الملكیة للمنفعة العامة، الضمانات

   



Research Summary 

 

In the pursuit of public interest and the organization of the life of society and individuals, the 
administration often seeks to take some action necessary for public benefit through the 
expropriation of individuals for fair and equitable compensation as a result of damage to their 
property. 

Considering that the ownership of the investor is affected by the process of expropriation for 
the public benefit because it constitutes a form of expropriation along with nationalization, 
expropriation, seizure that affects his rights and property and which is only done under certain 
guarantees. 

Given the status of private property, the legislator protected the right of ownership through the 
Constitution and the Law for the Purposes of Public Benefit No. 91 of every possible action 
by the State against the rights and property of individuals. 

In order to attract and attract investment and investors, the Algerian legislator has set forth a 
set of principles and guarantees that guarantee the rights of the investor as a result of the 
State's use of its privileges in carrying out the expropriation process, whether under the 
domestic laws of the State or because of the conclusion of investment agreements. 

The protection provided to the investor is a very important part of the investment decision. 

 

Summary key 

 
Expropriation of public interest, guarantees, compensation, fair and equitable, investor 
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